
 وزارة الـــتعليـــــــم العــــــالـــــي والبــــحث العـــلمــــــي  

– سكيكدة  – 9155أوت  02جامعة 
 "وق ــــم الحقــــقس"ة ــــاسيــوم السيــــوق والعلـــــــة الحقــــــليـك

 
 

 نــوانـمـذكــرة مـاستــر بـع

 

 
 

 

 لنيل شهادة الماستر في الحقوق  مذكرة مكملة
دارية  تخصص مؤسسات دستورية وا 

 
 : إشراف الأستاذة                                                                :من تقديم الطالب      

      حريزي سفيان                                                                    ــــام حنان قح 

 :لجنة المناقشة        

 رئيســــــــــا بوصيدة فيصل .أ /9  

 راـام حنان  مشرفا ومقر قح .أ /0   

 مناقشــــــا ي عبد الغانصنوبرة البو  .أ /3   

 

  0292دورة جوان 

 هومكافحتدور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

 في الرقابة على المال العام
 

 



   

 

 

 

 

 

 

الكون والدي الكريمين ذاغلى ما لدي في هأ إلى ا العمل ذهدي هأ   

.اطال في عمرهأو   مي الغالية حفظها اللهأ  

 حةالص دوامرزقه و   حفظه الله سندي طوال مشواري العلميو  الحياة بي قدوتي في أ ىلإ
.العافيةو   

.كرامقارب الخوتي و جميع الأإى إل  

.ا العمللي يد المساعدة لإنجاز هذ ل من مد  لى كإا العمل هدي هذأ كما   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 الحمد لله على نعمه و أفضاله والشكر الجزيل له على توفيقه

 و تسهيله لي إنجاز هذا العمل 

 والصلاة و السلام على من جاء بشرى للعالمين

 "قحام حنان"  والشكر الجزيل للأستاذة

 هذا البحثعلى تفضلها بقبول الإشراف على 

 والتقدير على توجيهاتها القيمة

ادة المناقشين  والشكر الجزيل أيضا للس 

 على تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة

 والشكر و التقدير أيضا للأستاذة

 "بوعقبة نعيمة"والأستاذة " أمزيان كريمة"

 و الشكر و التقدير أخيرا

م يد لي يد العون بطريقة مباشرة أو غير   مباشرة من أجل إتمام هذا العمللكل من قد 
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رة الإعتداء على الأموال لايكاد يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من ظاه
نما هو ظاهرة  أو دولة مجتمعا بعينه يخص   ظاهرة لاال هذه فالحديث عن، العامة بذاتها، وا 

مو الإقتصادي من الاجتماعي والن  كل الدول لما لها من خطر على الأ عالمية تشكو منها
 .والآداء الإداري 

عصب الدولة ظهرت ضرورة وحتمية حماية  ومع تنامي هذه الظاهرة التي تنخر      
بناء المجتمع  بإعتبارها تمثل أداة من أدوات دهاالأموال العامة من هذه المخاطر التي تهد  

إهتمت الدول بشكل أو بآخر بتنظيم الرقابة على الأموال التي تعود وبذلك فقد وتطويره 
يا ملكيتها إليها بهدف الحفاظ على هذه الأ ذلك  ن  لأ ،موال وصيانتها من العبث والض 

نها الدولة سيكون مؤثرا على نمو ت التفكير ومن هنا بدأمن المحافظة على بقائها،  ويمك 
 .تمكن من تحقيق هذه الغاية ة التييجاد الضوابط العمليجديا في إ

ية بين عش تنشألم في شتى صورها الرقابة بمفهومها المعاصر  ن  ا لاشك فيه أومم        
نماوضحاها  خضعت لتطورات تاريخية كبيرة إلى أن بدت في الصورة الموجودة في عالمنا  وا 

ذاتها، إذ يستوي في ذلك ولعل أهمية الرقابة على أموال الدولة تنبع من أهمية الأموال  اهنالر  
 الحياة بالنسبة عصب اصة ذلك أن هاأو الخ تكون هذه الأموال من أموال الدولة العامةأن 

، وهي الوسيلة التي لمواطنيهاووسيلتها في الحفاظ على وجودها وتأمين العيش الكريم  لدولةل
 .يمكن من خلالها تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة

لقد أعطيت للفساد تعريفات عديدة تختلف في نظرتها وطابعها وفلسفتها، وربما يعود  
د الأشكال التي يظهر فيها، بالإضافة إلى ظهور صور جديدة بإستمرار  أهم عامل لذلك لتعد 

 .لأنه صفة ملازمة لعملية تطور وتقدم الحياة

ية وغيرها من السلوكات يعر ف الفساد بأن ه العمولات الخف: ومن أهم تلك التعريفات 
العمومية أو الخاصة حينما يخرقون الغير مشروعة التي يتور ط فيها أصحاب السلطة 

الوجبات اللصيقة بصفتهم بغرض الحصول على إمتيازات غير مشروعة مهما كانت طبيعتها 
 (1) .سواء لأنفسهم أو للغير

                                                           

 .06،ص6660، الجزائر ،06نشرة القضاة، مديرية الدراسات القانونية، العدد: هلال مراد -(1)
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القضايا الراهنة على الساحة  التي تحيط بالمال العام مند قد أصبحت ظاهرة الفساومن ثم ف
لذا أصبح ساسيا للتنمية في مختلف مجالاتها الدولية و المحلية،  بإعتبارها تشكل عائقا أ

دة التعاون الدولي للسيطرة عليها والتحكم فيها أمرا ضروريا يقتضي وضع إستراتيجيات لمساع
 .الدول على مواجهة هذه الظاهرة

نب ما لديها اوالجزائر كغيرها من دول العالم تدرك أبعاد هذه الظاهرة، ولذا فإ نها إلى ج      
 لى مجموعة من الإتفاقيات الدوليةمن نصوص قانونية لمواجهة هذه الظاهرة فقد صادقت ع

بل الجمعية العامة والتي في مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من ق
 طوير المنظومة التشريعية الوطنيةوكل ذلك سعيا ورغبة من المشر   في ت ،متحدةللأمم ال

ومواجهة  جهةية من ها متطلبات العلاقات الدولاكبتها لمستوى التحولات التي تفرضومو 
 .المضرة بالمال العام من جهة أخرى مختلف المظاهر 

  الإقتصادي للدولة فقد عمل المشر  لنمو تعتبر المرآة العامة ل امةالأموال الع بما أن  و        
ودائمة على الأموال  مستمرةالجزائري على إنشاء أجهزة متخصصة تتولى ممارسة رقابة 

 .المرصد الوطني لمكافحة الرشوةوالديوان الوطني لقمع الفساد و المحاسبة مجلس عامة ك

إلى البحث المشر  هذا الأخير الذي تم  إلغاءه نظرا لعدم فاعليته ومن ثم فقد ذهب        
حماية الأموال  ىستحداث هيئة مستقلة ومتخصصة تتولوذلك من خلال إأخرى وات عن أد
 .هوهي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحت العامة

لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ا مدى فاعلية ما: ومن هنا تظهر إشكالية دراستنا        
وهذا يدفعنا إلى طرح مجموعة من  ؟على المال العامدورها الرقابي  ي ممارسةومكافحته ف
 :الفرعية التساؤلات

 ما المقصود بالهيئة الوطنية من الوقاية من الفساد ومكافحته؟ -

 من الفساد ومكافحته؟للوقاية ما مدى إت سا  نطاق رقابة الهيئة الوطنية  -

 الهيئة على المال العام؟هذه رقابة  لياتآماهي  -

 ما مدى نجاعة العمل الرقابي للهيئة؟ -
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 :أهمية الدراسة

أهمية الدراسة من خلال الوقوف على مدى سعي المشر   الجزائري في  تظهر      
بالإضافة إلى تحديد  رقابة محكمة على الأموال العامة إرساء إستراتيجية متكاملة تضمن

 .دور ومكانة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ضمن هذه الإستراتيجية

 : أهداف الدراسة

المت بعة من طرف الهيئة الوطنية  لياتالآإلى تسليط الضوء على تهدف الدراسة        
والوقوف على واقع  كريس رقابتها على الأموال العامةللوقاية من الفساد ومكافحته لت

 .العمل الرقابي للهيئة

 : أسباب إختيار الموضوع

 :لهذا الموضو  إلى نوعين من الأسباب يرجع سبب إختيارنا       

 :الأسباب الذاتية

 هذا الموضو  ودراسته،ل ذه الناحية إلى رغبتنا وميولنايعود سبب إختيارنا من ه       
وذلك نظرا لقلة الأبحاث القانونية والد راسات الأكاديمية التي تتناول هذا الموضو ، 
وبالتالي الرغبة في المساهمة ولو بجزء بسيط في إثراء المكتبة القانونية وكذلك دراسة أهم 

نشير أن نا بمناسبة إنجاز هذا البحث و  ،الآليات المستحدثة للوقاية من الفساد ومكافحته
ل إلى دراسات علمية متخصصة تتعلق بمدى فاعلية الدور الرقابي للهيئة لم نتوص

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وبذلك فقد إقتصرت الدراسات السابقة على تحديد 
إلا  أن ه لفساد ، وذلك يعود إلى حداثة الجهاز ودوره في مكافحة االنظام القانوني للهيئة

وجدنا بعض الدراسات المتشابهة لموضوعنا إلا  أن ها وبالرغم من ذلك في إطار بحثنا 
ة جوانب   .تختلف عنه في عد 
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 :الأسباب الموضوعية

والتي  ليات قانونية نحاول الإجابة عنها،فتتلخ ص فيما يطرحه الموضو  من إشكا      
يوميا من الجزائر بالإضافة إلى ما تشهده  با وباعثا كافيا لإختيار الموضو تُشك ل سب

ظاهرة فضائح مالية أثارت إهتمام الرأي العام المحل ي والدولي في ظل الإنتشار المتزايد ل
 .الاعتداء على المال العام

  :صعوبات الدراسة 

المتعلقة بالبحث، وذلك نظرا يمكن تحديد صعوبات الدراسة من خلال قل ة المراجع       
بالإضافة إلى صعوبة الحصول على نتائج  يئة للوقاية من الفساد ومكافحتهلهة الحداث

حصائيات تتعل ق بالهيئة  .وا 

  :المنهج المتّبع في الدراسة

لإجراء  الوصفيوالمنهج  بغرض دراسة الموضو  إرتأينا إت با  المنهج التحليلي      
 .طبيعة الدور الرقابي للهيئةتحليل الن صوص القانونية لتحديد دراسة تحليلية من خلال 

ى تحديد الجهة المختصة بالرقابة لإجابة على التساؤلات السابقة تعر ضنا أولا إللمحاولة او 
يد نطاق رقابتها على المال العام ثم تحد (نية للوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة الوط)

 .في الفصل الأولوذلك 

وتقييم  هيئة الوطنية من الفساد ومكافحتهلنتطر ق فيما بعد إلى تحديد آليات رقابة ال      
  .دورها في الرقابة على المال العام في الفصل الثاني

 

 

 
  



 
 

 :الفصل الأول
 ممارسة تحديد جهة ونطاق
 الرقابة
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 تحديد جهة ونطاق ممارسة الرقابة : الفصل الأول

المستحدثة في  ومكافحته تعتبر أحد أهم الوسائل إنّ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
المتعلق  (1) 60/60ظهرت إلى الوجود بموجب القانون  ،على الأموال العامة الرقابي مجالال

بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وهذا بعد مجموعة من الإصلاحات العميقة 
 .التي مسّت جميع الميادين خصوصا المنظومة الإقتصاديةو  التي عرفتها الجزائر،

رقابتها تشمل القطاع العام  نّ لأو  ،لواسعة التي منحها لها المشّرعونظرا للإختصاصات ا      
 هامجالارتأينا أن نستهل دراستنا بتحديد ص وهذا الأخير يخرج عن موضوعنا، القطاع الخاو 

 نية للوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة الوطوهي  الجهة المختصة بالرقابة من خلال تحديد
ضوعها أو أي على من تقع الرقابة وما هو مو  ، ثم تحديد نطاق هذه الرقابة،(المبحث الأول)

  .(المبحث الثاني)محلّها 

 

  

 

 

 

 

 
                                                           

المؤرخ في  01، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 06/60/0660المؤرخ في  60/60القانون  - (1)
 ، الموافق عليه06، ج ر عدد 00/60/0606مؤرخ في  06/60المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  60/60/0660

المؤرخ في  00/00، المعدل والمتمم بالقانون رقم 00، ج ر، عدد 02/06/0606المؤرّخ في  06/00بموجب القانون رقم 
 .11، ج ر عدد 0600أوت  60
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 تحديد الجهة المختصة بالرقابة  :المبحث الأول

تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته فئة جديدة في المنظومة القانونية 
الهيئة  تنظيمل التطرق ما يدفعنا إلى  أنّ المشرّع أفردها بمجموعة من الخصائص، على إعتبار

 مدى فاعلية دورها الرقابي لأن ذلك يعكس وتحديد مدى استقلاليتها( المطلب الأول)
 (.المطلب الثاني)

 

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تنظيم :المطلب الأول

بتحديد  فإننا نقوم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تنظيمفي إطار تحديد   
 .(ع الثانيالفر )و هياكلها ثم تحديد تشكيلتها( الفرع الأول)الأساس القانوني و طبيعة الهيئة

 

و طبيعتها  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهأساس  :الفرع الأول
 القانونية

 التنظيميهر التي تبرز لنا الجانب يعتبر الأساس والطبيعة القانونية  من أهم المظا
 (.ثانيا)و الطبيعة القانونية ( أولا)إلى تحديد الأساس القانوني للهيئة  للهيئة وبذلك نندرج
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 ة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الأساس القانوني للهيئ: أولا

تفاقية، (1)تجسيدا لإلتزامات الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإتحاد  وا 
 .(2)الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

عملت الجزائر على غرار باقي الدول على إصلاح وتدعيم المنظومة القانونية بما 
من  0وهو مثلما جاء في نص المادة  لدولية التي صادقت عليها الجزائريتماشى والإتفاقيات ا

مبادئ وفقا لل ل كل دولة طرفتكف: "لتي نصّت علىا ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإتفاق
حيث  (3) "وجود هيئة أو هيئات حسب الإقتضاء تتولى منع الفساد الأساسية لنظامها القانوني

 قلةن أهم الهيئات والسلطات المستتعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته م
وهذا راجع إلى طبيعة المهام التي أسندت إليها  ،0600المستحدثة بموجب التعديل الدستوري 

والفريدة من نوعها، وكما أشرنا سابقا فإنّ المشرع قام بإستحداث هذه الهيئة متأثرا بالإتفاقيات 
والتي تضمّنت تدابير وقائية لمكافحة الفساد، أين لجأ  لدولية التي صادقت عليها الجزائرا

من  060وهو ما جاء في نص المادة  حة الفسادي إلى تدعيم آليات مكافالمؤسس الدستور 
وهي  ،تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"  0600التعديل الدستوري لسنة 

 (4) ".سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية 

                                                           

يتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية الأمم المتحدة  01/61/0661مؤرخ في 61/000المرسوم الرئاسي رقم  -(1)
 .00، ج ر، عدد 00/06/0660المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنويورك يوم  لمكافحة الفساد،

يتضمن التصديق على إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع  06/61/0660مؤرّخ في  60/002المرسوم الرئاسي رقم  -) 0)
 .01، ج ر عدد 0660يوليو  00الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 

 .من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 0ادة الم -(0)
 62/00/0120المؤرخ في  10/100من الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئيسي رقم  060المادة  -(1)

المعدل والمتمم  20ج ر عدد  ،00/00/0110والذي يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 
 .01، ج ر عدد 60/60/0600المؤرخ في  00/60بالقانون 
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إنّ إدراج الهيئة ضمن الهيئات و المؤسسات المنصوص عليها في الدستور يعدّ 
وتدعيما  التي تعترضها أثناء أداء مهامها من كل الضغوطات والصعوباتحماية أكبر للهيئة 

لمكانتها في المنظومة القانونية، كما يدل على أهميتها وقيمتها على غرار باقي الهيئات 
 .الرقابية الأخرى 

المؤرخ في  60/60غير أنّ الأصل في إنشاء هذه الهيئة يعود إلى القانون 
تناول الباب الثالث من هذا حيث  ة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاي 06/60/0660

 .القانون إنشاء الهيئة وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها

المؤرخ في  60/100ة هي المرسوم الرئاسي رقم كما صدرت مراسيم رئاسية معدل
ليتمّ تعديله بعد ذلك  (1)والذي حدّد تشكيلة الهيئات وتنظيمها وكيفيات سيرها 00/00/0660

نتيجة لوجود بعض ، (2)62/60/0600المؤرخ في  00/01مرسوم الرئاسي البموجب 
 .غرات الموجودة في المرسوم السابقالأخطاء وتدارك للث

 ةمهمة وضع النظام الداخلي للهيئة عن طريق قرار مشترك بين السلط هذا وقد أوكلت
 (3).ورئيس الهيئة المكلف بالماليةيفة العمومية والوزير المكلفة بالوظ

 الطبيعة القانونية للهيئة: نياثا

لجأ المشرّع  ولى الوقاية من الفساد و مكافحتهمن أجل تجسيد هذه الهيئات التي تت
 .ي فكرة السلطة الإدارية المستقلةإلى النموذج الفرنسي المتمثل ف

 علق بالوقاية من الفساد المت 60/60من القانون  0ف 00إذ عرّفها المشرّع في المادة  

                                                           

يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  00/00/0660المؤرخ في  60/100المرسوم الرئاسي رقم  -(1) 
 .21وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر عدد 

 .60ج ر عدد  62/60/0600المؤرخ في 60/100المعدل والمتمم للمرسوم رقم  00/01المرسوم الرئاسي رقم  (2)_ 

 .المعدل والمتمم 60/100من المرسوم  0المادة  (3)_ 
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 .(1)..."الهيئة سلطة إدارية مستقلة:..."أنهاومكافحته المعدل والمتمم على 

دارية ضابطة، إسلطات الإدارية المستقلة تعتبر سلطات ال هذه وعليه يمكن القول بأنّ 
 ...إقتصادي أو ماليإداري أو  ط جميع النشاطات مهما كان طابعهاأي أنها تقوم بضب

، كما (2)لتفادي التعسّف الذي ينتج عن هذه النشاطات والذي قد يمسّ بحقوق الأشخاص
ت المكونة للجهاز الإداري مؤسسسات جديدة من المؤسسا لةتعتبر هذه السلطات المستق

ولة تزامنا مع ظهور مفهوم جديد للد مع بداية التسعينات إحداثها والتي تمّ  للدولة في الجزائر
وهذا المفهوم الجديد للدولة نتج عنه إعادة النظر في وظائف الدولة وتكيفها مع  في الجزائر،

 . (3)التحولات العالمية الجديدة

وهذه السلطات لا تعمل بمعزل عن الأهداف الحكومية أو خارج السياسة العامة للدولة 
ئات متخصصة معاونة بل هي بمثابة هي ا هذه الأخيرة وتشرف على تنفيذهاالتي تسطّره

للحكومة تستعين بها في إنجاز مهام وأعمال دقيقة وفنية تحتاج لدرجة كبيرة من التخصص 
نسانية وقانونيةفي مجالات مالية واقتصا وهي غير مندمجة في هياكل  ...دية واجتماعية وا 

اء، وهي مركزية وهو ما يمكنها من ممارسة سلطة اتخاذ القرارات اللائحية والفردية على السو 
عادة تمارس اختصاصها على مستوى التراب الوطني وبذلك تتخذ طبيعة السلطة الإدارية 

 .(4)المركزية 

إنّ تكييف المشرّع للهيئة بأنّها سلطة إدارية مستقلة يعني أنها تتميّز بالطابع الإداري 
على  ومـوالسلطوي وهي تنظيم جديد  وغير مصنف ضمن الهرم الإداري التقليدي والذي يق

كما أنها ليست بمؤسسة عمومية أو  لامركزية العامة إلى إدارة مركزية وأخرى  تقسيم الإدارة

                                                           

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف "مقاومات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"لكحل سمية، -(1)
 .00، ص0601، 0خدة، الجزائر بن 

 .06، ص 0600، دار المجدد، الجزائر ،0، الطبعة "الأساسي في القانون الإداري ": ناصر لباد -(2)
 .20ناصر لباد، المرجع نفسه، ص -(3)

 .02لكحل سمية، المرجع السابق، ص  -(4)
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كما أنّها  ،عن الحكومة ولا تخضع لرقابتها هيئة قضائية فهي هيئة إدارية خاصة مستقلة
ومن ناحية أخرى  ناحيةهذا من  ن ممارسة امتيازات السلطة العامةنها ممع بسلطة تمكتتمتّ 
هيئة مستقلة وهي بالتالي لا تخضع لأي رقابة رئاسية أو وصائية من طرف السلطة  فإنها

ولكن لا يعني هذا عدم وجود أيّة علاقة أو تأثير لهذه الأخيرة على عمل ومهام  ،التنفيذية
 (1). خاصة الرقابية منهاو  الهيئة

 تشكيلة الهيئة وهياكلها: الثانيالفرع 

الدولية لمكافحة الفساد على الحثّ على إنشاء هيئات فحسب بل  تفاقياتلم تقتصر الإ
الكفيلة بتحقيق الأهداف ما يلزم من الموارد البشرية والمادية  هذه الهيئات على منح شدّدت

ع على تجسيده بموجب النصوص القانونية وهذا ما عمل المشرّ  ،ت من أجلهائالتي أنش
ى منحها ما ة من الفساد ومكافحته، حيث عمل علالمنشئة والمنظمة للهيئة الوطنية للوقاي

وعليه سنتطرق إلى تشكيلة الهيئة  لمؤهلات بقصد أداء أحسن لوظائفهاايلزم من الإمكانات  و 
 (.ثانيا)ثم هياكل الهيئة ( أولا)

 تشكيلة الهيئة: أولا

نّ د المشرّع تشكيلة الهيئة الو لم يحدّ  ذلك  ما أحالطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وا 
المعدل  60/100من المرسوم الرئاسي رقم  0وهو ما جاء في نص المادة  إلى التنظيم

أعضاء يعينون  0وتقييم يتشكل من رئيس و  ظةتضم الهيئة مجلس يق" سابق ذكرهالوالمتمم 
تُنهى مهامهم حسب سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و ( 0)بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس 

 :يما يلي تفصيل لتشكيلة الهيئةوف "الأشكال نفسها

 
                                                           

رسالة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية " الجزائر،الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في "حاحة عبد العالي، -(1)
  .10ص  0600الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، ،
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 رئيس الهيئة/ 1

يعتبر رئيس الهيئة بمثابة الرئيس الإداري الأعلى للهيئة وبهذه الصفة فهو يباشر عدّة 
 :اختصاصات يمكن إجمالها فيما يليو  مهام

 .إعداد برنامج عمل الهيئة -

 .تنفيذ تدابير التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -

 .إدارة أشغال مجلس اليقظة والتقييم -

 .السهر على تطبيق برنامج الهيئة والنظام الداخلي -

 .إعداد وتنفيذ برنامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته -

 .ى السلطات والهيئات الوطنية والدوليةتمثيل الهيئة لد -

 .سيير يرتبط بموضوع الهيئةكل عمل من أعمال التّ  -

تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل  -
 .العمومية عند الإقتضاء صد تحريك الدعوى حافظ الأختام ق

 .الحياة المدنية تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال -

 .لطة السلمية على جميع المستخدمينممارسة الس -

على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة  الفساد تطوير التعاون مع هيئات مكافحة -
 .التحقيقات الجارية

إضافة إلى هذه الصلاحيات فقد تمّ توسيع صلاحيات رئيس الهيئة بموجب المرسوم 
الهيئة أن  حيث يمكن لرئيس  60/100والمتمم للمرسوم الرئاسي  المعدل 00/01الرئاسي 

موضوعاتية في إطار تنفيذ  يقظة والتقييم مهمة تنشيط فرق عمليسند إلى أعضاء مجلس ال
في التظاهرات الوطنية والدولية المرتبطة بالوقاية من  برنامج عمل الهيئة وكذا المشاركة
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إضافة إلى هذه المهام التنظيمية والإدارية السابقة  (1) الفساد ومكافحته والمساهمة في إعمالها
 (2). فهو يقوم بإعداد ميزانية الهيئة بعد أخذ رأي مجلس اليقظة والتقييم وهو الآمر بالصرف

 (مجلس اليقظة والتقييم)أعضاء الهيئة / 2

أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي  0يتكون مجلس اليقظة والتقييم من رئيس و 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويمكن إنهاء مهامهم بنفس الطريقة، ويتم اختيار  0لمدة 

ل المجتمع أعضاء مجلس اليقظة والتقييم من  بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثّ 
 (3). ا وكفاءتهاالمدني والمعروفة بنزاهته

  :بدي مجلس اليقظة رأيه فيي

 .برنامج عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه -

 .مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد -

 .راء وتوصيات الهيئةتقارير وآ -

 .المسائل التي يعرضها رئيس الهيئة -

 .ميزانية الهيئة -

 .الهيئة يعده رئيس لى رئيس الجمهورية الذيالتقرير السنوي الموجه إ -

 .تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل -

                                                           

 .المعدل والمتمم 60/100من المرسوم الرئاسي  1المادة  -(1)
 .المعدل والمتمم 60/100 من المرسوم الرئاسي 00المادة  -(2)

 .المعدل والمتمم 60/100 من المرسوم الرئاسي 06لمادة ا -(3)
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 (1). الحصيلة السنوية للهيئة -    

يتم توضيح  استشارية أي إبداء الرأي فقط ولمها ما يمكن ملاحظته على هذه المهام أنّ 
والغريب في الأمر أنه يبدي رأيه في تقارير وآراء  إذا كان الرأي ملزما أو غير ملزم،

وتوصيات الهيئة مع العلم أنّ هذه الأخيرة تصدر عن نفس الأعضاء المجتمعين لكن تحت 
راية أو مصطلح الهيئة وليس المجلس وهذا يجرنا إلى طرح التساؤل ماهو الهدف من إنشاء 

 ؟ ة الهيئة الذي يضم تشكيلة هي نفسها تشكيل هذا المجلس

فكيف لنفس التشكيلة أن تمارس مهام مزدوجة تارة بإسم الهيئة وتارة أخرى بإسم المجلس 
 (2)الذي يعدّ هيكل من هياكل الهيئة ؟ 

يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر بناءا على استدعاء من  سير المجلس فهو أما فيما يخصّ 
رئيسه، يعدّ الرئيس رئيسه ويمكن أن يعقد اجتماعات غير عادية بناءا على استدعاء من 

قل من تاريخ يوما على الأ 00ل جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل عضو قب
 .  (3)أيام  0عن  جتماعات غير العادية دون أن تقلّ ص هذه المدة بالنسبة للإجتماع وتقلّ الإ

ويطبق هذا  ر المهنيلتزام أعضاء وموظفي الهيئة بالسّ إهذا وقد شدّد المشرع على 
ئة، كما اعتبر أن كل خرق لهذا الالتزام كذلك على الأشخاص الذين انتهت علاقاتهم بالهي

ر رة في قانون العقوبات لجريمة إفشاء السّ ل جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المقرّ لتزام يشكالإ
 (4).المهني

 هياكل الهيئة:ثانيا

                                                           

 .المعدل والمتمم 60/100من المرسوم الرئاسي  00مادة ال -(1)
 .00لكحل سمية، المرجع السابق، ص  -(2)
 .المعدل والمتمم 60/100من المرسوم الرئاسي  00المادة  -(3)

 .المعدل والمتمم 60/100من المرسوم الرئاسي  2المادة  -(4)
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ن الهيئة من أمانة عامة ومجموعة من الأقسام أين يتم تحديد صلاحيات كل قسم تتكوّ 
 :بما يتلائم وطبيعة المهام المسندة للهيئة وفيما يلي تفصيل لذلك

 الأمانة العامة /1

يتولى و د الهيئة بأمانة عامة تحت سلطة أمين عام والذي يعيّن بموجب مرسوم رئاسي تزوّ 
نائب مدير  كما يساعده في ذلك التسيير الإداري والمالي للهيئة تحت سلطة رئيس الهيئة،

ويسهر الأمين العام  مدير مكلّف بالميزانية والمحاسبةمكلّف بالمستخدمين والوسائل ونائب 
 :للهيئة على

 .تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها -

 .تنفيذ برنامج عمل الهيئة -

 (1).تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة -

 (2).أمانة مجلس اليقظة والتقييم  -

 كلف بالوثائق والتحاليل والتحسيسالقسم الم/ 2

وقد أشارت إليه  حسيساندرجت تسمية هذا القسم تحت عنوان مديرية الوقاية والت
ه بعد إعادة الهيكلة أطلقت تسمية غير أنّ  60/100من المرسوم الرئاسي  00و  0المادة 

، أما عن تشكيلة هذا الجهاز فهو يتشكل من "القسم المكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس"
 (3).رؤساء دراسات 1رئيس بمساعدة 

 

                                                           

 .المعدل و المتمم 60/100الرئاسي رقم من المرسوم  2المادة  -(1)
 .المعدل والمتمم 60/100 الرئاسي من المرسوم 00المادة  -(2)
 .المعدل والمتمم 60/100من المرسوم الرئاسي  0مكرر  00المادة  -(3)



 الرقابة ممارسة  تحديد جهة ونطاق                          الفصل الأول                
 

 
17 

 ف بمعاجلة التصريحات بالممتلكاتالقسم المكل/ 3

السالف الذكر قسما  60/100المرسوم الرئاسي ص المشرّع في ظل صّ لم يخ
نما أسند لمديرية التحاخصصا لمسألة تلقي ومعالجة التصريم ليل والتحقيقات ح بالممتلكات وا 

 .مهمة القيام بذلك

ه من رأى أنّ  60/100المعدل والمتمم للمرسوم  00/01غير أنّ المرسوم الرئاسي 
وذلك  مسألة تلقي تصريحات بالممتلكاتة المناسب تخصيص قسم أو جهاز مستقل لمعالج

لأهمية هذه الآلية في مكافحة الفساد لأنّ عن طريقها يتم التحقيق في مدى تضخم الثروة من 
  (1) .عدمه، وبالتالي تفعيل وكشف جريمة الإثراء الغير المشروع

 (2)رؤساء دراسات 1أما عن تشكيلة هذا القسم فهو كذلك يتشكل من رئيس بمساعدة 

 التعاون الدوليو لقسم المكلف بالتنسيق ا/ 1

 00/01من المرسوم الرئاسي  مكرر 00ذا القسم بموجب نص المادة تمّ استحداث ه
والملاحظ أنّ المشرّع  لم يشر إليه في النص الأصلي لهذا المرسوم  الذكرالسالف 

 1ن رئيس بمساعدة وبخصوص تشكيلة هذا القسم شأنه شأن الأقسام السابقة يتشكل م
 .رؤساء دراسات

 مدى استقلالية الهيئة :المطلب الثاني

حتى تقوم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بوظائفها على أكمل وجه فإنه 
كبير أقرب إلى تحقيق أهدافها  والاستقلالية فإنها تكون إلى حد متى وفّرت لها الحماية

وحدود إستقلالية ( الفرع الأول)الهيئة  وخاصة الرقابية وعليه سنتطرق إلى مظاهر إستقلالية
 (.الفرع الثاني)الهيئة 

                                                           

 .110حاحة عبد العالي، المرجع السابق،ص -(1)
 .والمتممالمعدل  60/100 من المرسوم الرئاسي  0مكرر 00 المادة -(2)
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 من الفساد ومكافحته مظاهر استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية :الفرع الأول

والجانب الوظيفي ( أولا)يمكن تشخيص مظاهر استقلالية الهيئة من الجانب العضوي 
 .(ثانيا)

 الهيئة من الجانب العضوي  استقلالية: أولا

 :من بين أهم المؤشرات والقرائن التي تكرّس الإستقلالية العضوية للهيئة

 الطابع الجماعي للهيئة/ 1

إنّ الطابع الجماعي للهيئة يعتبر من أهم المعايير لتبيان استقلالية الهيئة من الناحية 
العضوية، كما أنّه يسمح بتحقيق التوازن بين تأثير السلطة المعنية لأعضاء السلطات 

 (1) .دارية المستقلة وضمان آداء مهامها بكل موضوعية على أساس روح الجماعةالإ

تقييم الهيئة مجلس يقظة و  فبالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للهيئة تضمّ 
ب ا، لكن تشعّ بموجب مرسوم رئاسي كما أشرنا سابقـأعضاء يعينون  0و يتشكل من رئيس

 واحد ساعها من شأنه أن يؤدي إلى عدم إمكانية جهازإتّ و  الماليةالأعمال الاقتصـادية و 
 .لمهامهمالتحكم والضبط الفعلي إلى  ضائهببضعة أع

دفع بالمشرّع وهو ما  لي يصبح تابعا لجهات أخرى مختلفة مما ينقص من إستقلاليته،اوبالتّ 
 .إلى تزويد الهيئة بأمانة عامة ومجموعة من الهياكل التي سبق الإشارة لها

ل أنّ إحداث مثل هذه الهياكل المتنوعة هي مبادرة جيدة ستسمح فعلا بتكفّ  لذا نقول
صريحات وتلقي التّ  مثلة أساسا في المهام الإستشاريةالمتإختصاصاتها و  الهيئة بكل

أيه في برنامج قييم ر بدي مجلس اليقظة و التّ فمثلا يبالممتلكات وهو أمر أحسن فيه المشرّع، 

                                                           

، مذكرة ماجستير، "التصريح بالممتلكات  كآلية للحد من الفساد في الوظائف العليا في الدولة"فاطمة عثماني، -(1)
 .00، ص0600قانون عام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  تخصص
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وفي التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية الذي  تطبيقهعمل الهيئة وشروط كيفية 
 .(1)إلخ ... ه رئيس الهيئةيعدّ 

ئم وطبيعة المهام المسندة إليها إضافة إلى توزيع المهام والصلاحيات على أقسامها بما يتلا
 .من هنا يمكن تحديد مدى تأثير الطابع الجماعي على استقلالية الهيئةو 

 الرئيس و الأعضاء حديد مدة عضويةت/ 2

لة الهيئة المتمم على تشكيالمعدل و  60/100المرسوم الرئاسي من  0نصّت المادة 
 .و الأعضاء الرئيس عضويةكما قامت بتحديد مدة 

إنّ تحديد مدة الانتداب قانونا يعد بمثابة مؤشر يجسد استقلالية السلطات الإدارية في 
    العضوية، حيث لو تمّ النص على تعيين الرئيسالمجال الاقتصادي والمالي من الناحية 

أية استقلالية عضوية، إذ يكون  و الأعضاء لمدة غير محددة قانونا فلا يمكننا عندها إثارة
كما  ماما الاستقلالية العضوية للهيئةهؤلاء عرضة للعزل والتوقيف في أي وقت مما ينفي ت

يعبر عن تمتع الهيئة بقدر واسع من  تحديد المشرّع لمدة الانتداب بموجب التنظيمأنّ 
 (2).الاستقلالية من الناحية العضوية

 إستقلالية الهيئة من الجانب الوظيفي: نياثا

 :تظهر استقلالية الهيئة من الجانب الوظيفي من خلال

 وضع الهيئة لنظامها الداخلي/ 0

العمل الداخلي لهياكلها ويصادق  تعدّ الهيئة نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات "
على غرار ، (3)"نشر في الجريدة الرّسميةتقييم على النظام الداخلي الذي يمجلس اليقظة وال

                                                           

 .00فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص  -(1)
 .000 -001صزوزو زوليخة، المرجع السابق،  _(2)
 .المعدل والمتمم 60/100من المرسوم الرئاسي رقم  01المادة  -(3)
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وسلطة ضبط البريد كل من مجلس المنافسة ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
 .الداخليي المخولة لإعداد نظامها الهيئة الوطنية ه والمواصلات، وبذلك فإنّ 

بق على الهيئة هيكلا ونشاطا هذا الأخير عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تط
ختيار ية الهيئة تظهر في حريتها لإاستقلال كيفية سير أعمالها، وبناء عليه فإنّ  وتوضح
نشره في الجريدة  وما على السلطة التنفيذية إلاّ  القواعد المشكلة لنظامها الداخلي مجموعة

 (1).رسمية بموجب مرسوم رئاسيال

 عة المتنوعة لمهام الهيئةيالطب/ 2

هتمام من طرف علقة بالهيئة لاحظنا جانبا من الإبالعودة إلى النصوص القانونية المت
العديد من الصلاحيات للهيئة وجعلها في قوالب مختلفة ومتنوعة قام بمنح ع حيث المشرّ 

ووزعها على هياكلها على نحو يحقق التكامل فيما بينها في أداء منسجم لوظائفها، مما 
الوقاية من آفة الفساد  ياسةيسمح بالابتعاد عن أي تقييد لمجال عملها والتحكم في س

لية الهيئة من الناحية ضمان استقلا ههذا التنوع في الصلاحيات من شأنوممارسته، و 
ويعدّ قرينة تساهم بشكل أو بآخر في تحقيق الغاية من إنشاء هذه الهيئة وهو  الوظيفية

  (2).الوقاية من الفساد

 ع الهيئة بالشخصية المعنويةتمت  / 1

للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته صراحة بتمتعها بالشخصية  عترف المشرّعإ 
المتعلق بالوقاية من الفساد  60/60من القانون  00المعنوية من خلال نص المادة 

ع بالشخصية المعنوية الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتّ "ومكافحته والتي تنص على 
 ..."والاستقلال المالي

                                                           

، مذكرة ماجستير، تخصص "جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري "عميور خديجة،  -(1)
 .21_20قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة ،ص

، مذكرة "ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مجال الصفقات العمومية، في القانون الجزائري " بن بشير وسيلة، -(2)
  .020ص  ،0600فرع قانون الاجراءات الادارية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو  ،ماجستير
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أمرا حاسم لمعرفة استقلالية الهيئة إلّا  ية المعنوية للهيئة لا يعدبالشخصعتراف إنّ الإ
تتمثل في تمتعها بذمة مالية مستقلة  صية المعنوية له عدّة نتائج هامةأنّ تمتعها بالشخ

هيئة مكافحة ومعنى ذلك إعطاء الحق لرئيس  إضافة إلى حصولها على أهلية في التقاضي
وفي كل أعمال الحياة المدنية وحتى  ات والهيئات القضائيةة لدى السلطالفساد في تمثيل الهيئ

وذلك من خلال تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى  ،عاقدأهليتها في التّ 
فاقيات مع بمعنى إمكانية الهيئة إبرام عقود واتّ  الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات

خيرة وطنية أو أجنبية في إطار سواء كانت هذه الأبمكافحة الفساد هيئات أخرى تختص 
    (1). التعاون الدولي

 حدود إستقلالية الهيئة: الفرع الثاني

شف مظاهر طلاع على مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالهيئة نستمن خلال الإ
وكذا الجانب الوظيفي  (أولا)بالجانب العضوي  وهذه المظاهر تمسّ  تقييد استقلالية الهيئة

 (.ثانيا)

 حدود إستقلالية الهيئة من الجانب العضوي : أولا

 :نلمس حدود استقلالية الهيئة من الجانب العضوي من خلال

 ار رئيس الجمهورية لسلطة التعيينإحتك/ 0

أعضاء يعيّنون بموجب  0جلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس و تضم الهيئة م "
لرئيس يستفاد من نص المادة أنّ سلطة تعيين كل الأعضاء بما فيهم ا    (2)."مرسوم رئاسي

وفي هذا تراجع عن مبدأ هام يضمن استقلالية أي هيئة من  تعود لرئيس الجمهورية وحده
في الهيئة، لذا فحبذا لو  وهو التعدد في اختيار وانتقاء الأطراف العضوةالناحية العضوية، 

                                                           

 .002_000زوزو زوليخة، المرجع السابق، ص_ (1)
 .المعدل والمتمم 60/100المرسوم الرئاسي  من 0المادة  _ (2)
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لضمان  بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية عيينقام المشرّع بتوزيع سلطة الت
  (1) .استقلالية أكبر للهيئة عن السلطة التنفيذية

الرقابة على أجهزة القطاع العام، لذلك فمتى كان كما أنّ أهم ما تقوم به الهيئة هو 
 (2) .الرئيس يتم تعيينه بواسطة السلطة التنفيذية فقد فشلت مقدما في تحقيق أهدافها

 العضوية من قبل السلطة التنفيذيةديد قابلية تج/ 2

قد حددت ب  اية من الفساد ومكافحته وأعضائهاعضوية رئيس الهيئة الوطنية للوق إنّ 
لرئاسي المرسوم ا 0ت عليه المادة سنوات مع القابلية للتجديد مرة واحدة فقط، وهو ما نصّ  0

سنوات قابلة للتجديد مرة  0بموجب مرسوم رئاسي لمدة  عنيون ي "المعدل والمتمم  60/100
 ..."واحدة

د من لوقاية من الفساد ومكافحته مظهر يحإنّ تجديد مدة انتداب أعضاء الهيئة الوطنية ل
الة تأسيسه خاصة في ح يد قد يساهم سلبا على سير الهيئةاستقلالية الجهاز، كون التجد

يؤدي إلى تعاملات  ساومات، فتجديد العضويةزيهة كالموغير ن على معايير غير شفافة
  (3)".تتنافى مع مركز الاستقلالية

 يد ظروف إنهاء مهام أعضاء الهيئةتحد عدم/ 3

جوع إلى النصوص القانونية المنظمة للهيئة نلاحظ عدم تحديد ظروف إنهاء مهام بالرّ 
تضم  " 60/100المرسوم الرئاسي  0لال نص المادة أعضائها وهو ما يظهر لنا من خ

                                                           

، الملتقى الوطني حول "من أين لك هذا؟ بين هشاشة النصوص القانونية ونقص إرادة التفعيل"عثماني فاطمة،  -(1)
 :أنظر الموقع 0600ماي  0/2حوكمة الشركات كآلية للحدّ من الفساد المالي والإداري، جامعة بسكرة، يومي 

-Lab.univ أين لك هذا بين هشاشة النصوص القانونية ونقص إرادة التفعيل مداخلة بعنوان من.
biskra.dz/fbm/images/FBM 

، المركز 0جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية، الطبعة ": محمد صادق،إسماعيل عبد العال الديربي -(2)
  . 000، ص0600القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

  .10عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص -(3)
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أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة  0الهيئة مجلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس و 
 (1) ". خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها

طنية للوقاية من الفساد فهم من خلال هذه المادة أنّ إنهاء مهام أعضاء الهيئة الو ي
ه تنتهي العضوية يكون بنفس الكيفية التي تمت بها عملية تعيينهم، بمعنى أنّ  ومكافحته

ويتم إنتهاء عضويتهم من طرف رئيس الجمهورية  عيينسنوات من تاريخ التّ  0بإنتهاء مدة 
 :وتبعا لذلك تكون  استقلالية الهيئة محدودة من زاويتين ،بموجب مرسوم رئاسي

د تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية وهذا يحد من يؤكّ  حقتولّي رئيس الجمهورية لهذا ال إنّ  ( أ
 .إستقلاليتها

المدة  سباب والظروف الجدية والحقيقية التي من شأنها إنهاء العهدة قبلعدم ذكر الأ (ب
أو  يم كعقوبة تأديبية، فيمكن إنهاء المهام مثلا نتيجة الخطأ الجس(2)سنوات  0دة المحد

ظام الجزائري التشريعي والقضائي أخذ بمبدأ اختلاف العزل لظروف استثنائية وهذا لأنّ النّ 
محاسبة للهيئة أو ، وعليه فإنّ أي إجراءات (3)الجزائي النظام القانوني للتأديب عن النظام

أن تكون من خلال البرلمان حيث يضمن عدم خضوع أعضائها للشخص  لرئيسها فلا بد
نّ  كما يجب أن تكون إجراءات  تيارات المجتمعما لمجموعة أشخاص من مختلف الواحد وا 

 (4).العزل مقررة وواضحة وليست قائمة على الأهواء

 حدود إستقلالية الهيئة من الجانب الوظيفي: ثانيا

 :إنّ أهم ما يعرقل استقلالية الهيئة الوطنية من الفساد ومكافحته وظيفيا هو
                                                           

 .المعدل والمتمم 60/100من المرسوم الرئاسي رقم  0المادة  -(1)
 .10لكحل سمية، المرجع سابق، ص -(2)
دون " الوظيفة العممومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة" :سعيد مقدم -(3)

 . 011، ص0606ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  طبعة،
 .000إسماعيل عبد العال الديربي، المرجع السابق، صمحمد صادق،  -(4)
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 الإداري  ستقلالمحدودية الإ/ 1

ة رقابة وصائية أو سلطة رئاسية، ومن ثمة لا يمكن غم من عدم خضوع الهيئة لأيّ بالرّ 
، إلّا (1) خذها الهيئةللسلطة التنفيذية أن توجه أو تتدخل في الصلاحيات أو القرارات التي تتّ 

مما لجمهورية توضع الهيئة لدى رئيس ا على أنّ  إلى أحكام القانون والذي نصّ  ه بالرجوعأنّ 
 .ستقلاليةيتناقض ومقتضيات الإ

بالإضافة إلى ذلك فإنّ التنظيم الداخلي للهيئة يحدد بقرار مشترك بين السلطة المكلفة 
 (2). بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية، فتبقى الهيئة دائما تابعة للسلطة التنفيذية

 نسبية الإستقلال المالي/ 2

طة إدارية مستقلة لالهيئة س "ستقلالية المالية للهيئة الإرغم نص المشرّع صراحة على 
ستقلالية لا تعد إلّا أنّ هذه الإ (3)..."ع بالشخصية المعنوية والاستقلالي الماليتتمتّ 

تمويلها لها، والتي تظهر  مطلقة وذلك نظرا للتأثيرات التي تمارسها الدولة من خلال
ومن جهة أخرى خضوعها إلى رقابة المالية  من جهة في الإعانات التي تقدم للهيئة

يمارسها مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية، وهذه كلها عوامل من شأنها 
 (4). التأثير على حرية الهيئة في التصرف في ذمتها المالية

 

 

 

                                                           

 .06عميور خديجة، المرجع السابق، ص -(1)
 .00عميور خديجة، المرجع نفسه، ص -(2)
 .ومكافحته، المعدل والمتممالمتعلق بالوقاية من الفساد  60/60من القانون  0ف 00المادة  -(3)
 .، المرجع السابق"الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و الإداري " عثماني فاطمة، -(4)
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 تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية/ 3

ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية  "
والتوصيات المقترحة عند  نقائص التي سجلتها في هذا المجالمن الفساد ومكافحته، وال

 (1)."الإقتضاء

إنّ تقديم التقرير السنوي لرئيس الجمهورية يعد بمثابة مظهر يقيّد من حرية الهيئة في 
 حقة التي تمارسها السلطة التنفيذية على النشاطات السنويةيام بنشاطها نتيجة الرقابة اللاّ الق

نّ استقلالية الهيئة من الجانب الوظيفي هي استقلالية وبناءا على ما سبق يمكن اعتبار أ
 .نسبية

 

                                                           

 .0110من الدستور لسنة  0ف 060المادة  -(1)
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تحديد نطاق رقابة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  :المبحث الثاني
 على المال العام

دورها  ةهو شمولي من الفساد ومكافحته، للوقاية من أهم مميزات الهيئة الوطنية إن  
وذلك باعتبار أن ظاهرة الفساد  ،الذي يشمل القطاع العام والخاص على حد سواء يالرقاب

تحيط بالمال العام كما تحيط بالمال الخاص، وبما أن مجال دراستنا يتمحور حول تحديد 
يتعين تحديد الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة  الهيئة على الأموال العامة فإنه نطاق رقابة
 (.المطلب الثاني)وتحديد محل أو موضوع الرقابة من جهة اخرى ( المطلب الأول)من جهة

 تحديد الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة :المطلب الأول

وما بعدها من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  02من خلال استقراء المادة 
يير شرفين على تسالم الموظفينومكافحته نلاحظ أن المشر ع يخاطب فئة خاصة هي فئة 

          ثم يعم م خطابه للشخص المعنوي في حد  ذاته (الفرع الأول) نييالأموال العموم
 (.الفرع الثاني)

 الأشخاص الطبيعيين: الفرع الأول

يمكن تحديد نطاق الرقابة على الأشخاص الطبيعيين من خلال تحديد صفة الموظف 
فته المادة  المتعل ق بالوقاية من الفساد          20/20من القانون  0ف 0العمومي حيث عر 

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا، أو إداريا أو قضائيا أو "...و مكافحته على أنه 
قتا مدفوع في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا دائما أو مؤ 

 .لنظر عن رتبته أو أقدميتهبصرف ا جرالآجر أو غير مدفوع الأ

بدون أجر، ويساهم بهذه  أو جربأوظيفة أو وكالة  كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا_ 
كل أو  ة أو أية مؤسسة اخرى تملك الدولةالصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومي

 .أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية بعض رأسمالها
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التنظيم ع من في حكمه طبقا للتشري أو عموميل شخص آخر معر ف بأنه موظف ك _
 ".المعمول بهما

 ذوي المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية: أولا

أي فيذية في الدولة يقصد المشر ع بذوي المناصب التن ذوي المناصب التنفيذية/ 1
 الوزير الأولو  والتي على رأسها رئيس الجمهورية أصحاب المناصب القيادية في البلاد

 .ورئيس المجلس الدستوري  وأعضاء البرلمان( لوزراء والوزراء المنتدبون ا)وأعضاء الحكومة 

 لا تختص بتلقي تصريحات نية للوقاية من الفساد و مكافحتهالأصل أن  الهيئة الوط
والتي تكون من اختصاص الرئيس الأول المحكمة العليا حسب ما  ،لممتلكات الخاصة بهما

فساد ومكافحته المتعلق بالوقاية من ال 20/20من القانون  (1) 0ف 0جاء في نص المادة 
وهذا خلافا لما جاء في  ،التي أحيلت إليها بموجب التنظيم ماعدا المناصب المعد ل والمتم م

والمتعلق بالتصريحات بالممتلكات والذي أحدث  (2)00/20/0779المؤرخ في  79/20الأمر
لجنة خاصة مكلفة بتلقي التصريحات من قبل جميع الموظفين بما فيهم الذين تمت إحالتهم 

حيث تبرز هذه اللجنة في تقريرها السنوي ما قد تلاحظه  ،ياإلى الرئيس الأول للمحكمة العل
وبعد  معني بخصوصها توضيحاتدم الشخص المن تطور عناصر الذمة المالية التي لم يق

المذكور أعلاه أصبح الأشخاص المعنيون وبالخصوص أعضاء  79/20إلغاء الأمر 
الحكومة والبرلمان يتمتعون بنوع من الحصانة بالنظر إلى عدم إختصاص الهيئة الوطنية 

 ، إلا  أنه وفي المقابل تخضع أعمال(3)للوقاية من الفساد ومكافحته بتلقي تصريحاتهم
لأنظمة والقوانين من لرقابة الهيئة إذا كانت مخالفة ى وتصر فات أصحاب هذه المناصب إل

خلال آلية التحر ي إذا ما ثبت تورطهم في قضايا فساد أو تبديد الأموال العامة أو إذا كانت 
                                                           

يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية،وأعضاء البرلمان،ورئيس المجلس الدستوري "... 0ف 0المادة  -(1)
والولاة أمام الرئيس  وأعضائه، ورئيس الحكومة، وأعضائها ورئيس مجلس المحاسبة، ومحاقظ بنك الجزائر، والسفراء القناصلة

 ..."الأول للمحكمة العليا
 .(ملغى) 20، يتعلق بالتصريح بالممتلكات،ج ر عدد 0779يناير  00المؤرخ في  79/20الأمر -( 2)
، مجلة الإجتهاد القضائي العدد الخامس جامعة "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"رمزي حوحو، دنش لبنى، -(3)

 .99الجزائر، صمحمد خيضر، 
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ي الدولة هو صاحب منصب في لهم علاقة بها، حيث نرى أن كل من يمارس وظيفة ف
 .والمسؤولية تستلزم الرقابة على مدى القيام بها لمنصب زادت المسؤوليةوكلما كبر ا وظيفته

من يعمل في إدارة عمومية، سواء  كل لهيئةيخضع لرقابة ا ذوي المناصب الإدارية/ 2
بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، وينطبق هذا التعريف  كان دائما في وظيفة أو مؤقتا

و العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة  الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة على العمال
 .مؤقتة

ويقصد بهم الموظفون بالمفهوم التقليدي كما عر فهم القانون  العمال الدائمين ( أ
م في و رس   عون معين في وظيفة عمومية دائمة كل "الأساسي للوظيفة العمومية وهو

 الذين يمارسون نشاطهم عريف على الموظفينينطبق هذا التو ، (1)..."لم الإداري الس  
: رات العموميةوالإدا دارات العمومية، ويقصد بالمؤسساتفي المؤسسات والإ
الإدارات المركزية في الدولة، المصالح الغير الممركزة التابعة  ،المؤسسات العمومية

المؤسسات العمومية ذات  لها، الجماعات الإقليمية، المؤسسات ذات الطابع الإداري،
الطابع العلمي والثقافي والمهني، المؤسسات ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، وكل 

 (2).مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدميها لأحكام قانون الوظيف العمومي

نطلاقا من هذا التعريف يمكن تحديد صفة الموظف الدائم بناءا على  :وا 

هذه الأداة في بمقتضاها الشخص في وظيفة عمومية، وقد تكون  صدور أداة قانونية يعين_ 
ر صادر  أو تنفيذي أو في شكل قرار وزاري  الشكل مرسوم رئاسي أو ولائي أو في شكل مقر 
 (3).عن السلطة الإدارية

                                                           

، يتضم ن القانون الأساسي العام للوظيفة 0220يوليو سنة  01المؤرخ في  20/20من الأمر رقم  0المادة  -(1)
 .00العمومية، ج ر عدد

 .يتضم ن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 20/20 من الأمر 0المادة  -(2)
، 0202، الجزء الثتني الطبعة العاشرة، دار هومة،الجزائر،"الخاصالوجيز في القتنون الجزائي " :أحسن بوسقيعة -(3)

 .00ص
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القيام بعمل دائم بمعنى أن يشغل الشخص وظيفة على وجه الإستمرار، بحيث لا تنفك _ 
أو التقاعد ومن ثم لا يعد موظفا المستخدم المتعاقد ولا  و العزلأستقالة إلا بالوفاة أو الاعنه 

 .ولو كان مكلفا بخدمة عامة" vacataire"المستخدم مؤقتا 

ن السلم الإداري من رتب لابد أن  :السلم الإداري الترسيم في _  يصن ف الموظف يتكو 
في رتبة ومن ثم  لا يعد  الموظفراء الذي يتم خلاله تثبيت وهو الإج العمومي ضمن إحداها

 (.تدريب)موظفا دائما من كان في فترة تربص 

ممارسة نشاط في مؤسسة إدارية عمومية على النحو الذي سبق بيانه أي في الإدارات _ 
المركزية في الدولة أو في المصالح الغير الممركزة والتابعة لها أو في الجماعات الإقليمية أو 

أو في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي  ة ذات الطابع الإداري سات العموميفي المؤس
أو كل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع لها مستخدموها لقانون الوظيفة  والتكنولوجي

 (1).العمومية

الذين لا تتوفر فيهم صفة  بهم العمال المتعاقدون والمؤقتون يقصد  العمال المؤقتين( ب
الموظف العمومي الدائم والعاملين في المؤسسات السالفة الذكر، أي في المؤسسات العمومية 

وفي الجماعات  مصالح غير الممركزة والتابعة لهاوالإدارات المركزية في الدولة أو في ال
ذات الطابع العلمي  ةوالمؤسسات العمومي ة ذات الطابع الإداري الإقليمية والمؤسسات العمومي

والمؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي والمهني وكل مؤسسة عمومية يمكن  والتكنولوجي
 .أن يخضع مستخدميها لأحكام قانون الوظيف العمومي

يشمل مصطلح الشخص الذي يشغل منصبا إداريا بمفهوم  وتأسيسا على ماسبق
العاملون في الإدارات والمؤسسات العمومية من القانون المتعلق بالفساد الموظفون  0المادة 

والموظفون المتعاقدون والمؤقتون العاملون في الإدارات  كما عر فهم قانون الوظيف العمومي
ت مهما صغرت قفالموظف العمومي دائم كان أو مؤ  والمؤسسات العمومية سالفة الذكر،

ل بجزء من الصلاحيات لأداء وظيفته، وهذا ال وظيفته ت يمكن اجزء من الصلاحيفإنه مخو 

                                                           

 .00أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص_ (0)
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ف  فيوجه لأغراض شخصية استخدامهأن يساء  السلطة للإضرار  باستخدامأو يتم التعس 
 (1).بالآخرين

وليس ( juge)وم الضيق هوالمقصود به القاضي بالمف ذوي المناصب القضائية/ 3
 من قانون العقوبات (007)كما كان الحال في ظل المادة ( magistrat)المفهوم الواسع 

 ،قضائية أو ينتمي إلى سلك القضاة إلا  من يصدر أحكاما الملغاة، فلا يشغل منصبا قضائيا
فه القانون الأساسي للقضاء ويتكون من فئتين  :كما عر 

من ( 20)القضاة التابعين لنظام القضاء العادي ويشمل هذا السلك بالرجوع إلى المادة  _
المتضمن القانون الأساسي  07/20/0220المؤرخ في ( 20/00)القانون العضوي رقم 

والمجالس القضائية والمحاكم وكذا القضاة  ة الحكم والنيابة للمحكمة العلياقضا للقضاء
 .العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل

سواء  مر بقضاة مجلس الدولة والمحاكم الإداريةويتعلق الأ ءلقضاا لنظام اة التابعون القض _
 (2). كانوا في الحكم أو في النيابة العامة

ل منصبا قضائيا المساعدون الشعبيون الذين يتم تعيينهم في إصدار أحكامهم غكما يش
الملحقين المساعدين في محكمة الجنايات والمساعدين في قسم الأحداث وفي القسم ك

ثهم قانون الإجراءات فضلا عن الوسطاء الذين استحد سام التجاريةالاجتماعي، وفي الأق
مين المنصوص عليهم في المادة كأو المح( ومايليها 770المادة )د المدنية والإدارية الجدي

 .ومايليها من القانون المذكور( 0209)

ون بحكم قضائي، وذلك في أثناء الفترة ينأيضا منصبا قضائيا الخبراء المعكما يشغل 
 سواءوبالمقابل لا يشغل منصبا قضائيا لا قضاة مجلس المحاسبة  التي ينجزوا فيها مهمتهم،

 

                                                           

 . 06عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص_ (1)
 .09أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص_ (0)
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 (1). ولا أعضاء المجلس الدستوري ولا أعضاء مجلس المنافسة كانوا قضاة حكم أو محتسبين

الرغم من عدم اختصاص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتلقي تصريحات فعلى 
قضايا الفساد الإداري والمالي التي تطرق أنه وبالنظر ل ال هذه الفئة إلا  الممتلكات التي تط

على اعتبار أنه من حق  هؤلاء الموظفين إلى رقابة الهيئةأبواب العدالة، فإنه تم  إخضاع 
شتباه في سوء استخدام الموقع العام من قبل أي كان جميع حالات الإالهيئة التدقيق في 

حاباة أو استخدام الموارد العامة أو تبذيرها للحصول على رشوة أو ممارسة الوساطة أو الم
على نفسه أو على أي شخص آخر أو منح بعضها من دون وجه حق للآخرين مقابل 

 .الحصول على منافع

 ذوي الوكالة النيابية: ثانيا
 .هو الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا أو المنتخب في المجالس الشعبية المحلية

البرلمان بغرفتيه في  ويقصد به العضو :تشريعيال منصبا غالشخص الذي يش/ 1
 .سواء كان منتخبا أو معينا (مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةال)

والمباشر  قتراع العامالشعبي الوطني فكلهم منتخبون عن طريق الإ فأم ا أعضاء المجلس
ينتخب أعضاء المجلس "من الدستور  006في نص المادة  ي وهو حسب ماجاءوالسر  

 ".الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر واالسري 

والثلث  ي السر  أم ا أعضاء مجلس الأمة فثلثا أعضائه منتخبون عن طريق الإقتراع المباشر و 
 (2).من الدستور( 0ف 006المادة )الأخير معي نون من طرف رئيس الجمهورية 

كافة أعضاء المجالس   مويقصد به :المنتخب في المجالس الشعبية المحلية/ 2
 .البلدية والمجالس الشعبية الولائية بمن فيهم الرئيس

                                                           

المتضمن القانون الأساسي للقضاة، ج ر  26/27/0220المؤرخ في  20/00من القانون العضوي رقم  0المادة  -(1)
 .19عدد 

 .0770من الدستور لسنة  0ف 006المادة _ (2)
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قد نو ع من الهيئات التي تختص  المشر ع ما يمكن ملاحظته على هذه الفئة هو أن  
إلى الرئيس الأول برلمان أعضاء الحيث ترجع صلاحية تلقي تصريحات ، همبتلقي تصريحات

أما بالنسبة للمجالس المحلية فيتم إيداع تصريحاتهم على مستوى الهيئة  ،العليا للمحكمة
حصانة من شأنه التمتع أعضاء البرلمان ب ومن ثم فإن   الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،

ا، إذ لات الفساد، كما أنه يضعف من رقابتهار على عمل الهيئة في الكشف عن حأث  أن ي
منصب النيابة لتحقيق مكاسب شخصية وعملوا على جمع كثير من النواب الذين إشتغلوا 

 (1).وحققوا كسب سريع من أجل تأمين مستقبلهم ومستقبل أولادهم الثروات

الشخص الذي يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو وفي مؤسسة  :ثالثا
 رأس مال مختلطذا عمومية أو 

مال المختلط أو الذات الرأس  في الهيئات أو في المؤسسات بالعاملينويتعلق الأمر 
على النحو  في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عمومية ويتمتعون بقسط من المسؤولية

 :(2)الآتي

 :ل فيثوتتم الهيئات والمؤسسات المعنية/ 1

والجماعات  ل شخص معنوي عام آخر غير الدولةويقصد بها ك الهيئات العمومية ( أ
ويتعلق الأمر أساسا  (service public)المحلية يتولي تسيير مرفق عمومي 

والمؤسسات العمومية ذات الطابع  (epa)بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
 .الضمان الإجتماعيوهيئات ( epic)الصناعي والتجاري 

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يعتبر العاملين في  أن   إلىوتجدر الإشارة 
مين في رتبة السلم الإداري  المؤسسات العمومية المذكورة والمعينين في وظيفة دائمة  ومرس 

 .وظيفة إداريةاس فهم يدخلون في فئة من يشغل موظفين على هذا الأس
                                                           

 .90المرجع السابق، ص ،عثماني فاطمة_ (1)
ب الموظ ف العام من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي وقانون  جرائم الفساد، الرشوة والإختلاس" :هنان مليكة -(2) وتكس 

 .06ص ،0202 ، دار الجامعة، مصر،" مقارنة ببعض التشريعات العربية مكافحة الفساد الجزائري 
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 (1).مجلس المنافسةكلى السلطات الإدارية المستقلة كما ينطبق مفهوم الهيئة ع

ويتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات العمومية الإقتصادية  المؤسسات العمومية( ب
إلخ، والتي حل ت محل الشركات الوطنية بموجب قانون ... الإدارية، إجتماعية، الثقافية

وهو النص الذي ألغي بموجب  00/20/0766ت العمومية المؤرخ في توجيه المؤسسا
المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية  01/27/0771خ في المؤر  71/01الأمر 

 02/26/0220المؤرخ في  20/20التابعة للدولة الذي ألغي بدوره بموجب الأمر 
 .المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها

ة المؤسسات العمومي 02/26/0220المؤرخ في  20/20الأمرمن  0فت المادة وقد عر  
 :على النحو الآتي الاقتصادية

شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام، وتشمل هذه  "
بالشركات الوطنية التي تنشط الفئة كل المؤسسات العمومية الاقتصادية التي كانت تعرف 

 (2) .والخدمات والتوزيع لات الإنتاجافي مج

ويتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية  المؤسسات ذات رأسمال المختلط (ج
تسييرها للأشكال التي تخضع لها شركات الإقتصادية التي تخضع في إنشائها وتنظيمها و 

والتي فتحت رأسمالها الاجتماعي أمام الخواص عن طريق بيع بعض الأسهم  المساهمة
ها مجم ع الرياض، مجمع صيدال أو التنازل عن بعض رأسمالها للخواص ومن أمثلت

 .وفندق الأواراسي

يتعلق الأمر بمؤسسات من  المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومية( د
 (3). القانون الخاص التي تتولى تسيير مرفق عام عن طريق ما يسمى بعقود الإمتياز

                                                           

 .07أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -(1)
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها  02/26/0220المؤرخ في 20/20من الأمر  0المادة  -(2)

 .09وخوصصتها، ج ر عدد 
 .07زوزو زوليخة، المرجع السابق، ص -( 3)
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 من يتولى وظيفة أو وكالة/ 2

معاني التكف ل والإشراف وتحم ل المسؤولية، وتبعا لذلك  (investi)تحمل عبارة تولي 
ند للمصر ح مهمة معينة أو مسؤولية أي بتعيير آخر كل  من يقتضي تولي وظيفة أن تس

 تهمهما كانت مسؤولي والهيئات العمومية السالفة الذكرمسؤولية في المؤسسات  له سندتأ
المؤسسات ا ظيفة مسؤولو س مصلحة، كما يتولى و من رئيس أو مدير عام إلى رئي
م خدمة عمومية  .الخاصة التي تقد 

وهم أعضاء مجلس  مصر ح منتخبا أو مكل فا بالنيابةويقتضي تول ي الوكالة أن يكون ال
 بإعتبارهم منتخبين من قبل الجمعية العامة في المؤسسات العمومية الاقتصاديةالإدارة 

أو جزءا منه، كما يتولى وكالة  الإجتماعيالدولة كل رأسمالها حوز ويستوي في ذلك أن ت
 (1). الضمان الإجتماعي اتممثلي العمال في مجالس إدارة هيئ

 من في حكم الموظف: رابعا

فاع  ويشمل هذا المفهوم الضب اط العموميين والمستخدمين العسكريين والمدنيين للد 
     نص كما ورد فيلموظف العمومي الوطني، فالبنسبة للضب اط العموميين فإن  تعريف ا

المعدل والمتمم لا  علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 20/20من القانون  0ف 0 المادة
للوظيفة العامة ومع ذلك  يريف الموظف في القانون الأساسيشملهم، كما لا ينطبق عليهم تع

لون الحقوق العمومية  طةون وظيفتهم بتفويض من قبل السلفإنهم يتول والرسوم و يحص 
ة لحساب الخزينة العامة، الأمر الذي يؤهلهم لكي يدخلوا ضمن حكم الموظف فلتالمخ

 (2) .العمومي

البيع بالمزايدة كونهم يتولون  ومحافظيالمحضرين القضائيين و  للموثقينكذلك الشأن بالنسبة 
 (3) .مهاما بتفويض من السلطة العمومية

                                                           

 .91عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص -(1)
 .07هنان مليكة، المرجع السابق، ص  -(2)
  .02زوزو زوليخة، المرجع السابق ص  -(3)
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المتضمن مهنة  00/20/0771المؤرخ في  71/00ون الرسميون ويحكمهم الأمر مالمترج
 (1) .المترجم

فاع الوطنيالع للمستخدمينبالنسبة  من القانون  0فقد إستثنتهم المادة  سكريين والمدنيين للد 
مر القضاة والمستخدمون لا يخضع لأحكام هذا الأ"... الأساسي العام للوظيفة العمومية

 (2)." مستخدموا البرلمانوالمدنيين للدفاع الوطني و  العسكريون 

المتضمن القانون الأساسي  06/20/0220المؤرخ في  20/20رقم  وبالتالي يحكمهم الأمر
 (3) .العام للمستخدميين العسكريين

ق ة قام بتحديد صفة الموظف العمومي بد 20/20من هذا المنطلق نستنتج أن  القانون 
كل موظف يمكن أن تنسب إليه جريمة الإعتداء على  احتوى أي  وجعله بمفهوم شامل

وبذلك فهو  الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحتهالأموال العامة، مما يستوجب إخضاعه لرقابة 
 (4). تجاوز مفهوم الموظف المعروف في قانون الوظيف العمومي

 الأشخاص المعنوية:الفرع الثاني

إضافة إلى الأشخاص الطبيعيين فإنه يمكن أن تمتد رقابة الهيئة الوطنية للوقاية من 
أنه يمكن للهيئة في إطار  "الفساد ومكافحته إلى الأشخاص المعنوية ذاتها على إعتبار

ممارسة مهامها أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص 
يعي أو معنوي آخر أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أو من كل  شخص طب

 (5)".ل الفسادأفعا

                                                           

 . 12ص  ،المرجع السابق هنان مليكة، -(1)
 .يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  العامة 20/20من الأمر رقم  0المادة  -(2)
يتصمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين، ج ر عدد  06/20/0220المؤرخ في  20/20الأمر رقم  -(3)

00. 
م في رتبة في السل م الإداري، حيث " 0المادة  _(4)  يعتبريعتبر موظف كل عون عي ن في وظيفة عمومية دائمة، ورُس 

 ."الترسيم الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته
 .من الفساد و مكافحته، المعدل والمتمم بالوقايةالمتعلق  20/20من القانون  00المادة _ (5)
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 ة فإنه تندرج تحت رقابة الهيئة يتمحور حول الرقابة على الأموال العام ناأن  موضوع بحثا وبم
والمؤسسات  صالح الدولة والجماعات الإقليميةم: هيئات المشرفة على المال العام وهيال

 .العمومية

 مصالح الدولة: أولا

وباقي  وزاراتوتشمل الهيئات المركزية على غرار رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وال
كالمصالح  السلطات المستقلة بنوعيها الإستشارية والرقابية، كما تشمل المصالح الغير مركزية

 .والمتمثلة في المديريات المتواجدة على المستوى الجهوي والولائي الخارجية التابعة للوزارات،

 الجماعات الإقليمية:ثانيا

الجماعات الإقليمية للدولة هي الولاية "من الدستور 00وفقا لما جاء في المادة 
المعنوية الإقليمية التي تتمتع بالشخصية  فالولاية تعتبر الجماعة العمومية ،..."والبلدية

 (1)." ل المالي وتشكل مقاطعة إدارية للدولةوالإستقلا

ة والذم ة تتمتع بالشخصية المعنويو  القاعدية للدولة قليميةالإجماعة "أما البلدية فهي 
إذا فالولاية والبلدية بوصفهما هيئتان إقليميتان إداريتان عموميتان ، (2)"المالية المستقلة 

المالي نتيجة تمتعهما بالشخصية المعنوية، بالتالي فهما تخضعان لرقابة  بالاستقلالتتمتعان 
 .الهيئات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار تسيير الشؤون و الأموال العمومية

 الهيئات والمؤسسات العمومية:ثالثا

يتولى تسيير الأموال العامة ويتعلق ها كل شخص معنوي آخر غير الدولة يقصد ب
صناعي  مية ذات طابعوالمؤسسات العمو  سات العمومية ذات الطابع الإداري الأمر بالمؤس

 .وهيئات الضمان الإجتماعي وتجاري 

 .الهيئات والجمعيات مهما تكن أنظمتها القانونية_ 
                                                           

 .00، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 00/20/0200المؤرخ في  00/29من القانون  0المادة  -(1)
 .09يتعلق بالبلدية، ج ر عدد  0200يوليو في  00المؤرخ في  00/02من القانون  0المادة  -(2)
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إلى الأشخاص  إضافة ،والمؤسسات ذات رأسمال المختلط المؤسسات العمومية الإقتصادية_ 
 .الأموال العمومية بموجب عقود الإمتياز تسييري تتولى المعنوية الخاصة الت

أو هيئة  إقليمية ةمساعدات مالية من الدولة أو جماع تمنح له آخر كل شخص معنوي _ 
 .موميةع

شخاص المعنوية العامة من المساءلة ما تجدر الإشارة إلى أن  المشر ع أخرج الأك
ر من قانون العقوبات 10صراحة في نص المادة  الجزائية، وهو ماجاء بإسثناء الدولة " مكر 

والجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي 
من طرف أجهزته وممثليه الشرعيين عندما  هئيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابامسؤول جز 

تقتصر المسائلة الجزائية على الأشخاص المعنوية  و بالتالي، (1)" ينص القانون على ذلك
الخاصة والتي يمكن أن تساءل عما ترتكبه من جرائم في الحالات التي ينص عليها القانون 

يمنع ذلك من مسائلة الشخص  مهما كانت الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، كما لا
 .الطبيعي كفاعل اصلي أو كشريك في نفس الأفعال

ع الشخصية المعنوية أو ائيا التجمعات الإدارية التي منحها المشر  بهذا تسأل جز 
 و أيا كان شكل إدارتها( مدنية أو تجارية)كانت أشكالها  القانونية فيدخل فيها الشركات أي

الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي  يضاأويدخل في هذه الفئة  ،اهمين فيهاوأيا كان عدد المس
والنقابات والتجمعات  ا إلى الجماعات الإدارية المختصةبمجرد إعلانه الثقافي أو الرياضي أو

كالمؤسسات العمومية ( سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام)ذات الأهداف الاقتصادية 
 (2) .وخوصصتها يرهايقتصادية وتسالا

                                                           

 .00المتضمن قانون العقوبات ج ر عدد  02/00/0220المؤرخ في  20/01مكرر من قانون  10المادة  -(1)
، مذكرة تخصص فنون جنائي"الجزائري المعنوية في ظل التشريع  للأشخاصالمسؤولية الجزائية "حملاوي، سهيلة  -(2)

 .00ص، جامعة محمد خيضر بسكرة السياسيةالعلوم و  الحقوق  كلية
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ي الت ةيرجع إلى الحصانة ومظاهر السلط كما أن  اشتثناء الأشخاص المعنوية العامة 
إلا  هذه النقطة بقيت محل خلاف بين  علها بمنأى عن المسائلة القضائيةوالتي تج ،تتمتع بها

 (1) .القضاء ورجال القانون 

خضاع المؤسسات العمومية لإ عغير أن  ما يدفعنا إلى التساؤل ما الدافع الذي أدى بالمشر  
 بالرغم أن ها تعتبر خاضعة للقانون العام؟ لاقتصادية إلى المسائلة الجزائيةا

مه مشروع تعديل ولمعرفة ذلك فإنه يتعين العودة إلى كلمة وزير العدل عند تقدي
 ام المرتكب مننواب المجلس الشعبي حيث تم  الإعتراف بحقيقة الإجر  مأما القانون العقوبات

لى ما تمث له من اإمكانية ماخلمعنوية من خلال تزايد عددها، وضطرف هذه الأشخاص ا تها وا 
 (2). للاعتداء على النظام الاقتصادي اقوة اقتصادية واجتماعية جعلته مصدر 

 (المال العام)من حيث موضوع أو محل الرقابة : المطلب الثاني

يمكن تحديد نطاق الرقابة من هذه الجهة من خلال ضبط المفاهيم التي تحتويها 
وتمييزه عن ( الفرع الأول)وبناءا على ذلك نتناول مفهوم المال العام  نظرية المال العام،

 (.الفرع الثاني)المال الخاص 

 مفهوم المال العام: الفرع الأول

 :يمكن ضبط مفهوم المال العام من خلال

 تعريف المال العام في القانون المدني: أولا

الا للدولة العقارات تعتبر أمو  "من القانون المدني على أنه  066تنصُ المادة 
أو لأدارة أو  أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامةوالمنقولات التي تُخصص بالفعل 

تعمل والملاحظ هنا أن  النص العربي يس ،..."لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري 
                                                           

 .06صسهيلة حملاوي المرجع السابق،  -(1)
تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  جرائم التجارية، مذكرة ماجستير،ال"دي صفية، زا -(2)

 .07_06، ص0200دباغين، سطيف، 
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لفرنسي قد إستعمل مصطلح في حين أن  النص ا" لمصلحة عامة"مصطلح التخصيص 
وعليه يمكن تصحيح  ،"un us age collectif " عام أو جماعي" لإستعمال التخصيص

وذلك لأن  مصطلح " لمصلحة عامة " بدل" لإستعمال عام " النص العربي بإستخدام عبارة 
معيار واسع يندرج فيه التخصيص لإستعمال عام والتخصيص لإدارة أو " مصلحة عامة"

 .(1)لمؤسسة عامة 

 ام في قانون الأملاك الوطنيةتعريف المال الع: ثانيا

يتضمن المال العام في قانون الأملاك الوطنية مجموعات مختلفة من العقارات 
المتعلق بالأملاك  72/02من القانون  0والمنقولات والتي تم  تصنيفها من خلال نص المادة 

ل والمتمم إلى  :الوطنية المعد 

 .الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة -

 .الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية -

 (2) .الاملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية -

 :وهي على نوعين

وتتكون من الاملاك العمومية الطبيعة وقد وردت تفصيلا  :الأملاك الوطنية العامة/ 1
ل المتضمن 72/02من القانون  01في نص المادة  والمتمم  قانون الأملاك الوطنية المعد 

. (3)إلخ ...على غرار شواطئ البحر، قعر البحر الإقليمي وباطنه، المياه البحرية الداخلية 
بالإضافة إلى الأملاك العمومية الاصطناعية والتي جرى تفصيلها هي الأخرى في نص 

                                                           

 .07،ص0220، دون طبعة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،"نظرية المال العام"يحياوي أعمر، -(1)
 .010، ص0200مليلة، الجزائر، ، الجزء الأول دار الهدى، عين "مدخل القانون الإداري "علاء الدين عشي،  -(2)
، 10،ج ر عدد قانون الأملاك الوطنية  المتضمن، 0772 /20/00المؤرخ في  72/02من القانون  01المادة  -(3)

 .00، ج ر عدد 0226يوليو  02المؤرخ في  26/00المعدل والمتمم بالقانون 
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عن  اصطناعياعلى غرار الأراضي المعزولة  السالف الذكر 72/02من القانون  00المادة 
 (1).إلخ... واج والسكك الحديدية، والموانئ الطرق والمنشئات تأثير الأم

لوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية وتشمل الأملاك ا الأملاك الوطنية الخاصة/ 2
والبلدية والتي تتضمن العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الاملاك 

 .الوطنية العمومية

المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلية في إطار الحقوق والقيم _ 
 .القانون 

 ى الدولة، الولايةالأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تحول إل_ 
لى مصالحها ومؤسستها العمومية ذات الطابع الإداري   .البلدية وا 

ك الوطنية العمومية التي يصها أو تصنيفها في الأملاخصالأملاك التي ألغي ت_ 
 .تعود إليها

للدولة والولاية  الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة_ 
أو شغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق  تولى عليهااس والبلدية والتي

 (2). القانونية

 تمييز المال العام عن المال الخاص: الفرع الثاني

وكان نتيجة هذا  ع معيار محدد لتحديد المال العامفقهاء القانون في وض لقد إختلف
 :مجملها تصب في معيارين إثنين كانت لاف ظهور العديد من النظريات لكنالإخت

 معيار طبيعة المال: أولا

                                                           

ل والمتمم المتعلق بالأملاك الوطنية، 72/02من القانون  00المادة  -(1)  .المعد 
، المرجع السابق،  -(2)  .010 صعلاء الدين عشي 
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أنصار هذا المذهب أنه من أجل عد  المال عاما يجب أن يكون مخصصا  يرى 
بهذا التخصيص يصبح المال بطبيعته غير قابل للملكية لإستعمال الجمهور مباشرة لأنه 

، حيث إعتمد ديكروك في "بارتيلمي " والفقيه " ديكروك " الخاصة ويمثل هذه المدرسة الفقيه 
من القانون المدني  106ة الماد) نون المدني لتحديد معيار التمييزنظريته على نصوص القا

وهو يعر ف المال بأن ه أجزاء الأراضي المخصصة لإنتفاع الجمهور التي يمكن ( الفرنسي
بطبيعة المال ذاته  إلى القول ويذهب ديكروك (1) .خاصةبطبيعتها أن تكون محلا لملكية 

 .وما إذا كان قابلا للتمل ك الخاص أو غير  قابل له لكي يعد  مالا عاما أو خاصا

وكونه غير قابل  طبيعة المال عن ديكروك في عد  أما الفقيه بارتيلمي فلا يختلف 
تمييز المال العام من المال الخاص، إلا  أنه يرجع في تأصيل ا لمعيار الملكية الخاصة 

فقد نتناول أنواع الأموال العامة التي لا خلاف  العقلي وحدهنظريته إلى المنطق والإستدلال 
ر  إختلافاالأفراد عليها فوجد أن ها تختلف من جهة الواقع عن ملكية  بأحكام  إنفرادهايبر 

أو تمل كها  واعد خاصة فلا يجوز التصر ف فيهالذلك فمن الطبيعي خضوعها لق قانونية خاصة
 .التقادم

صة لإنتفاع الجمهور  معويت فق بارتيلمي  ديكروك في إشتراط أن تكون الأموال العامة مخص 
 (2).المباني والمنقولات من نطاق الأموال العامة فقد إستبعد

رغم المحاولات التي بذلها الفقيهين في وضع معيار لتمييز الأموال العامة عن الأموال 
 :نتقاد، ومن أهم الإنتقادات التي وج هت إليهتعر ض للإ الخاصة، إلا  أن  هذا المعيار قد

لإعتبار المال  يصلح في كل الأحوال إن  تخصيص الأموال لإستعمال الجمهور مباشرة لا_ 
صة لإنتفاع الجمهور مباشرة، وتعد   من الأملاك العامة ذلك  معفهناك أموال غير مخص 

 .امة مثل القواعد العسكرية والثكناتأموال ع

                                                           

ص قانون عام، كلية " النظام القانوني للأموال العامة في التشريع الجزائري " بومزير باديس،  -(1)  ، مذكرة ماستر، تخص 
 .07 -06، ص 0200 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة،

 .07المرجع نفسه، ص بومزير باديس، -(2)
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ق من نطاق الحماية يضي   يارا لإعتباره من الأملاك العامةإن  إتخاذ طبيعة المال مع_  
يرة بالخضوع لها مثل لا جداالعام، إذ يخرج عن نطاق هذه الحماية أمو المفروضة على المال 

  (1) .مةمؤسسات الحكو 

 معيار التخصيص: ثانيا

مييز الأموال ا لتفكرة الت خصيص أساسا جي د يالت خصيص نصار مدرسة الت وجهأإعتبر 
في تحديد المقصود بالت خصيص للمنفعة بين  العامة عن الأموال الخاصة، إلا  أن هم إختلفوا

ي الثان والإتجاه( 0)الإت جاه الأول يرى بأن  الت خصيص يجب أن يكون للمرفق عام : إت جاهين
 .(0)ن  الت خصيص يجب أن يكون للمنفعة العامة يرى بأ

 معيار التخصيص للمرفق العام/ 1

 "duguit" جيدي"ار الفقيه ا بهذا المعيمن فقهاء مدرسة المرفق العام الذين نادو 
حيث يرى ديجي أن  معيار المال العام يمكن في تخصيصه بشكل مباشر لهذا  "jeze "والفقيه

صة لتسيير و إلا إلا  الأمو اد مالمرفق، لذلك فإنه يع   أما  مرفق الدولةدارة ال التي تكون مخص 
صة لخدمة مرفق عامإ ن كانت مخصصة  فلا تعد من الاموال العامة ذا لم تكن مخص  وا 

 : ، إلا  أن ه وج هت بعض الإنتقادات لهذا المذهب(2)لإستعمال الجمهور

ص للمرفق العام،_  مثلة ذلك الطرق العامة ومن أ إن  كثيرا من الأموال العامة لا تخص 
وطرق الملاحة وشواطئ البحار، فإن  الجمهور ينتفع بهذه الأموال العامة مباشرة وهي ليست 

 .عام مخصصة لمرفق

بأشياء ثانوية تافهة مثل أدوات المكاتب  العامة الصفةالأخذ بهذا المعيار يؤد ي إلى إلحاق _ 
دراجها في عداد  قليلةالحكومية كالأقلام وغيرها من الأدوات، فهي  الأهمية ولا وزن لها، وا 

خضاعها بالتال غير أن  أصحاب هذا  ي لنظام قانوني يكفل الحماية لهاالأموال العامة وا 
                                                           

ص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم "الحماية الجنائية للمال العام " دغو لخضر،  -(1) ، مذكرة ماجستير، تخص 
 .00-02، ص 0222السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

 .00بومزير باديس، المرجع السابق، ص -(2)
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في محاولة منه للرد  على النقد الثاني إلى " جيز " المذهب سارعوا إلى الرد  فقال الأستاذ 
 : شرطين بتوف رالقول بتقييد معيار التخصيص لمرفق عام وذلك 

 .ي ر يكون المال مخصصا لمرفق عام رئيسي أو جهو أن _ 

دارتهأن يؤد ي المال العام الدور الأساسي في سير ال_   .مرفق وا 

نن نه لم تكن كافية للإنتصار في مذهبه، إذ ليس هناك مقياس يمك  " جيز " غير أن  محاولة 
   (1) .الإعتماد عليه للت مييز بين المرافق العامة الجوهرية و الثانوية

 معيار التخصيص للمنفعة العامة/ 2

ه الفقه ا إلى المعايير السابقة هتنتيجة للإنتقادات التي وج   لعام نحو القول إلى أن  توج 
فع العام، وقد أخذ بهذا الرأي كل من لمال العام يكمن في تخصيصه للن  لز الممي  المعيار 
أن  معيار تمييز الأموال " هوريو"إذ يرى الفقيه  (waline)والفقيه فالين ( Hauriou)الفقيه 
خصيص العام سواء كان ذلك للت  فع للن   تخصيصه في من الأموال الخاصة يكمنالعامة 

وقد أخذت أغلب تشريعات ، لمرفق عام من مرافق الدولة أم لإستعمال الجمهور المباشر
 .ردول بهذا المعياال

و يلاحظ على هذا المعيار أن ه يؤد ي إلى توسيع دائرة الأموال العامة، فوفقا لهذا المعيار 
ون مخصصا لإستعمال الجمهور أو لخدمة مالا عاما كل ما تملكه الدولة ويك المزدوج يعد  
 (2). مرفق عام

الهيئة الوطنية للوقاية من ) في الأخير من خلال تحديدنا للجهة المختصة بالرقابة 
نلاحظ أن ها سلطة إدارية مستقلة رغم أن  المشر ع تارة يطلق عليها مصطلح ( الفساد ومكافحته

 ".السلطة " وتارة أخرى بمصطلح " الهيئة " 

                                                           

  . 00 -00بومزير باديس، المرجع السابق، ص -(1)
  .00 ، صبومزير باديس، المرجع نفسه -(2)
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 إلى الإطار التنظيمي نلاحظ أن  المشر ع الجزائري قد عمل  على تزويدها خلال تطرقناومن 
بمجموعة من الهياكل و الأقسام التي تتناسب وطبيعة دورها الرقابي بالإضافة إلى منحها 
تشكيلة متنوعة تضمن لها ممارسة دورها الرقابي بشكل أفضل، أما عن مدى إستقلالية 

ا إستقلالية نسبية حيث أنه بالرغم من وجود مظاهر تكريس إستقلالية الهيئة الهيئة نلاحظ أنه
  .إلا  أن ها تعترضها مجموعة من القيود التي من شأنها التأثير على هذه الإستقلالية



 
 :الثاني الفصل

آليات رقابة الهيئة الوطنية 
للوقاية من الفساد ومكافحته 

 وتقييم دورها في الرقابة
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آليات رقابة الهيئة الوطنية من الفساد ومكافحته وتقييم دورها :  الفصل الثاني
 في الرقابة 

رقابتها الذي وكذا نطاق ممارسة  نظيميطاراها التا  د أن تعرفنا على طبيعة الهيئة و بع
ا موضوع دنوكذا حد   ،موظفين خاصة بمفهوم قانون الفسادوهي فئة ال ينصب على فئة معينة
رتب جرائم ذات خصوصية عتداء على المال العام يالإ خاصة وأن   الرقابة وهو المال العام

 ...ثراء غير مشروعالإو  ختلاسالإو  مثل الرشوة

لى إ ينظرون  عي العالمذه الجرائم من خصوصية ما جعل مشر ونظرا لما تتمتع به ه
وآليات تستوعب هذه جراءات إفراد إ رها جرائم ذات طابع خاص من خلال عتباإهذه الجرائم ب

جراءات فعالة ومحكمة تحول دون وقوع منالجرائم، ذلك أن  الوقاية  ها تستلزم وجود سياسات وا 
 .هذه الجرائم

جراءات اى بمختلف ما أد  وهذا  لرقابة و الوقاية تشريعات العالم الى مراجعة قواعد وا 
حيث عمل  لجزائري شأنه شأن باقي التشريعاتع اليه المشر  إمن هذه الجرائم، وهو ما لجأ 

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بشكل  على تزويد هيئات الرقابة بشكل عام و الهيئة
ن النزاهة في تسيير الشؤو في الشفافية و التي تض خاص بمجموعة من الآليات والإجراءات

، وعليه نستعرض من خلال هذا الفصل آليات ة وتحول دون المساس بهذه الأموالالعمومي
وتقييم ( المبحث الأول)رقابة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على المال العام 

 (    المبحث الثاني)دورها في الرقابة 
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على  مكافحتهبة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اآليات رق :المبحث الأول
 المال العام

ع الجزائري للهيئة ل المشر  خو   ةالعامفي سبيل ضبط رقابتها المحكمة على الأموال 
جملة من الصلاحيات والاختصاصات التي تتناسب  تهحمكافة من الفساد و يقاو لالوطنية ل

ختصاصات إلى إقسم نهذه التدابير تتنوع وت إنلعموم ف، وعلى االرقابي دورها وطبيعة
 ( المطلب الثاني)ختصاصات تدخلية إ( المطلب الأول)ستشارية إ

 ختصاصات الاستشاريةالإ :ولالمطلب الأ 

في مجموعة من المسائل التي  أيهار ه تتعطي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافح     
 .ستشاريةلإاختصاصاتها إتجسد 

قتراح سياسة شاملة للوقاية إالاستشارية التي تقوم بها الهيئة، هي ومن أهم التدابير 
الفرع )لوقاية من الفساد تقديم توجيهات واقتراح تدابير تخص ا( الفرع الأول)من الفساد 

         على تفعيل الأدوات العمل باستمرار (الفرع الثالث) ةعداد برامج تحسيسيإ  (الثاني
 .(الفرع الرابع) وقاية من الفساد الخاصة بال جراءاتالإو 

 قتراح سياسة شاملة للوقاية من الفسادإ :الأوللفرع ا

تتولى الهيئة على " من الدستور 302لفساد تنص المادة في مجال الوقاية من ا  
ذلك  تحقيقلوعليه ضمانة  ،"(1)...الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد 

ة خصوصا في السنوات الأولى من تشكيلها هي وضع فلسفة ئالمهمة الأساسية للهي إن  ف
 الإطارية هذه المفاهيم ومن دون  ،المستقبليةوفقا لمقتضيات البلاد الراهنة و  العمل ومراحله

  البعيدةالسياسة المتبعة عرجاء وقاصرة عن بلوغ النتائج  ستكون التي تحيط بمشكلة الفساد 
  (2).ة الفسادنال القادمة من لعفي حماية الأجي

                                                           

 .6991من الدستور لسنة  302المادة  _ (1)
 .99هلال مراد، المرجع السابق، ص _ (2)
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الهدف من هذا البرنامج برنامج عمل للوقاية من الفساد و  ويتم ذلك عن طريق وضع
حيث يجب أن تمس سياسة الهيئة الوطنية للوقاية من  ،بكل ما يتعلق بظاهرة الفساد الإلمام

بكل الدراسات  القيام، وهذا عن طريق بتفشي هذه الظاهرة كل ماله علاقةالفساد ومكافحته ب
القيام بدراسة كل الأسباب المؤدية الى بروز و ، والاجتماعية حاليل الاقتصاديةوالت والتحقيقات

و كانت هذه أو اقتصادية أسواء كانت هذه الأسباب اجتماعية ظاهرة الفساد وتطورها 
د فيها ، ودراسة البيئة التي تؤدي الى نمو الفسافي القطاع العام أو القطاع الخاصسباب الأ

أشكال الفساد مظاهر و  تعداد  ، وكذلكع على ممارسة الفسادالتي قد تشج   بكثرة و الجوانب
قتصاديات الدول وعلى إة تؤثر سلبا على ضرار جسيمأو المشكلة من أ الآفةلما أصبح لهذه 

حيث  ،نظامها ومنظومتها القانونيةو د كيان الدولة صبحت تهد  أوكذلك  التنمية بكل أنواعها
 .وتقييمها ثم ضبطها سباب دراسة شاملة وتحليلها وتصنيفهاهذه الأدراسة كل  يتم

كذلك تحديد نماذج خريطة شاملة ومفصلة حول موضوع الفساد و  دعداإ وهذا من أجل 
 قتراح سياسةإلسياسة العامة للوقاية من الفساد ومكافحته ثم من أجل تنوير ا الفساد وطرائقه

الهدف من هذه  أن   ، حيثنها والحد منها والسيطرة عليهاتتناسب مع الظاهرة للوقاية م
 عن فضلاكثر تأثيرا في مجال الوقاية من الفساد الأ والإنعكاساتالسياسة هو تثمين الآثار 

سباب ومظاهر الفساد أموضوعية من  الحد بصفةلى إيرمي  وأ مسعى منهجي يهدف
دة لمبادئ دولة القانون سياسة مجس  ال هذه ع أن تكون ثاره ولقد اشترط المشر  آ سمح بقياسوي

والمسؤولية في تسيير الشؤون  والشفافية تعكس هذه السياسة كل من النزاهة ن  أوكذلك 
 (1). العمومية الأموالو 

 لسياسة العامة للوقاية من الفسادا بإعدادوكلت هذه المهمة الى القسم المكلف أقد و 
        رقم ئاسيمن المرسوم الر  63نص المادة  سب، وهذا حالتحسيسق والتحاليل و وهو قسم الوثائ

ه وتنظيمها وكيفيات تومكافح دساد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفالذي يحد   01/362
التحسيس على ل و قسم الوثائق والتحالي فيكل   ": نهأالمتمم التي تنص على المعدل و  سيرها

 :الخصوص بما يأتي

                                                           

 .39لكحل سمية، المرجع السابق، ص_ (1)
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ذلك على و ، ليل الاقتصادية أو الاجتماعيةالتحوالتحقيقات و قيام بكل الدراسات ال
للوقاية من من أجل تنوير السياسة الشاملة  هالخصوص بهدف تحديد نماذج الفساد وطرائق

 ..." الفساد ومكافحته

الوقاية من  هات تخصيو توجأاقتراح تدابير و ات تقديم توجيه:الفرع الثاني
  الفساد

المتعلق بالوقاية من الفساد  01/06من القانون  3ف 30حسب ما جاء في نص المادة 
لكل شخص أو هيئة ص الوقاية من الفساد ختقديم توجيهات ت...  "المتممه المعدل و تومكافح

عي والتنظيمي للوقاية من قتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريإو خاصة أعمومية 
خلاقيات أعداد قواعد إ المعنية العمومية والخاصة في كذلك التعاون مع القطاعات و ، الفساد

 ."المهنة 

للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  دسنأع المشر   ته حول هذه المادة أن  ما يمكن ملاحظ
توجيهات للهيئات  ميدن خلال تقومكافحته من الصلاحيات التي تعتبر شبه تنظيمية م

 .(ثانيا)ص الوقاية من الفساد ختدابير وتوجيهات ت قتراحا  و ( لاأو )المؤسسات و 

 تقديم توجيهات للهيئات و المؤسسات  :ولاأ

 ساتالمؤسكافحته بتقديم توجيهات للهيئات و حيث تقوم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وم
في التصدي لظاهرة  طار مهامهاإفي  يدخل مرهذا الأ ن  أذ إو خاصة، أسواء كانت عامة 

ستشاري هل تقدم ختصاص الإالإ ذاهع لم يوضح بخصوص المشر   ن  أالفساد والملاحظ هنا 
 (1). الهيئات المعنية ها تقدمها بناءا على طلبن  أم أه التوجيهات بمبادرة منها ذالهيئة ه

 .ص الوقاية من الفسادخت تجيهااقتراح تدابير و تو : ثانيا

ص الوقاية من خقتراح تدابير تإختصاص إأيضا  للهيئة  ن  إف التوجيهاتلى جانب تقديم تلك إ
كذلك ع على ممارسة الفساد و ن تقوم الهيئة بدراسة كل الجوانب التى تشج  أحيث بعد  ،الفساد

                                                           

 .92عميور خديجة ، المرجع السابق،  ص –(  1)
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ستغلالليه، وبعد جمع و إمؤدية تحديد نماذجه و مظاهره و الطرق ال كل المعلومات  مركزة وا 
عمال الفساد و الوقاية منها خاصة البحث في التشريع أ ن تساهم في الكشف عن أالتي يمكن 

 (1).ه الظاهرة ذنتشار هإلى إن تؤدي أنها أعن الثغرات و العوامل التي من ش و التنظيم

ن تكون كفيلة أنها أو توصيات من شأتقترح تدابير  نأولويات عملها أو من أللهيئة الحق 
ات طابع ذن تكون تدابير أه التدابير يمكن ذ، و هالقضاء عليهاو  بالوقاية من ظاهرة الفساد

 ن  أبما  ة المتعلقة بالفساد فعالةن يجعل المنظومة القانونيأنه أما من شمو تنظيمي أتشريعي 
 .من هيئة متخصصة تعمل في الميدان يأتيقتراح الإ

خلاقيات أعداد قواعد إ و خاص في أن تتعاون مع كل قطاع عمومي أيضا أللهيئة  ن  أما ك
  مانة و روح المسؤولية بين الموظفين العموميينوالأ  مما يساعد على تشجيع النزاهة ةالمهن

 .جل قيام المؤسسات الخاصة بممارسة نشاطاتها بصورة عادية و سليمةأمن  كذلكو 

 اد البرامج التحسيسيةعدإ:الفرع الثالث

  ن تقييييوم ببييييرامج يكييييون هييييدفها توعيييييةأعلييييى الهيئيييية  ستشيييياري ختصيييياص الهيئيييية الإإطييييار إفييييي 
لييك عيين طريييق ذوئ التييي تنييتج عيين الفسيياد، و يكييون و المسييا ارثييالآتحسيييس المييواطنين بكييل و 

 فييييي نييييص المييييادة  ءاجيييي امييييوهييييو حسييييب  تحسيسييييية تعييييرف بالفسيييياد و بمخيييياطره تنظيييييم دورات
عييداد إ "التييي تيينص علييى  هفحتييومكان الفسيياد مييعلييق بالوقاييية متال 01/06 ميين القييانون  2ف30

 ."عن الفسادالناجمة  ضارةال الآثاربتسمح بتوعية وتحسيس المواطنين برامج 

 :ه البرامج من خلالذهتظهر  الذكربناءا على ما ورد في نص المادة السالفة 

طييييارات الإ لصييييالح فييييي مجييييال محار يييية الفسيييياد التحسيييييسو عمييييال التكييييوين والتر ييييية أ ترقييييية  -
يييائييدة الشييباب والمجتمييع المييدني و ولف يوالقطيياع الاقتصيياد الإداراتومسيييري   الهييدفا ذد هييتجس 

 :ل التاليةاعممن خلال القيام بالأ
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ين يزاولييون ذاليي العمييوميينوان عية الأحيول ظيياهرة الفسيياد لفائييد تدريبيييةترقيية وتنظيييم دورات  _6
 فييي القطيياع العمييومي تغلون شيييين ذوالمسييتخدمين اليي مركزييية والمحليييةدارات النشيياطاتهم فييي الإ

 .علاما المستخدمين في وسائل الإذوك

الاتصيال وسيائل  بياللجوء إليى كيل التحسيسية لفائيدة الجمهيور العيريضمضاعفة العملات  _3
سيتقامة والتضيامن والإ بالنزاهةيدية المضادة للفساد والمتعلقة ترقية القيم الروحية والتقل من أجل

 .ثاريو الإ

نجاز برنامج واسع للتحسيس والتكوين لصالح فئة الشباب عن طريق_ 2  :إعداد وا 

 من جهة والثانويات كمالياتالإلرشوة على مستوى المدارس ولرسم برامج تربوية مضادة 
 (1).الفساد للتلاميذ فضوفي قطاع التكوين المهني من جهة اخرى حتى يتم تلقين ثقافة ر 

على  مظاهر تجسيدهايزماتها، و نميكا نواعها وأ برامج خاصة بدراسة ظاهرة الفساد عدادإ  _3
مدارس التجارة، و نسانية، ي، ولا سيما كلية الحقوق و العلوم الإالمؤسسات التعليم العمستوى 

 .والجمارك والضرائب البنوك، ومعاهد المالية، 

 في معرفة ظاهرة الفساد على وجه قللتعم  جيع البحوث الجامعية المتخصصة شت_ 2
التي تتفاعل مع و  ،لممارسات غير القانونية بصفة أعماو  الخصوص وآليات الاقتصاد الموازي 

  (2).الفساد تفاعلا واضحا 
جراءات الخاصة بالوقاية تفعيل الأدوات و الإ العمل باستمرار على:الفرع الرابع

 ومكافحته الفسادمن 

 : ذلك من خلال ويتم

                                                           

 .22لكحل سمية، المرجع السابق، ص_ (1) 
 .23ص، نفسهلكحل سمية المرجع _ (3) 



 آليات رقابة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتقييم دورها في الرقابة              الفصل الثاني
 

 
52 

دارية الرامية الى الوقاية من الفساد جراءات الإقييم الدوري للأدوات القانونية والإالت  _ 
الأحكام القانونية التشريعات و  تسامح، وكذلك تقييم مدى و النظر في مدى فعاليتها تهومكافح

 .السارية المفعول مع ظاهرة الفساد

حة الفساد على الصعيدين فالتنسيق مابين القطاعات والتعاون مع هيئات مكاهر على الس  _ 
 .الوطني والدولي

عمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد الأ على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الحث  _ 
 (1) .ومكافحته وتقييمها

 ختصاصات التدخلية الإ :المطلب الثاني

طنية للوقاية من ع الهيئة الو فقد مكن المشر   ستشاريةالإ صاتاصتخلإلى اإبالإضافة 
من جهة أقرب على  طلاعة تدخلية وذلك قصد تمكينها من الإبوظيف الفساد ومكافحته

الفرع ) ختصاصات في تلقي تصريحات بالممتلكاتوعليه تتمثل هذه الإ ،الأموال العامة
 (.الفرع الثاني) الأدلة وجمع( الأول

 ريحات بالممتلكات تلقي التص :ولالفرع الأ 

لمنع الفساد  فريقيتحاد الإتفاقية الإإمن  6ف 7ت المادة نصمكافحة الفساد جل أمن 
هم وثرواتهم قبل الموظفين العموميين بتقديم اقرار عن ممتلكات مطالبة " ...ومكافحته على

..." مدة خدمتهم  نتهاءا ، وبعدل مدة توليهم هذه الوظيفة، وخلاعامة ةتولي مهام وظيف
 الداخلية للاتفاقيات المعمول بهاع الجزائري على مطابقة القوانين ومسايرة لذلك عمل المشر  

اية من صريح بالممتلكات لدى الهيئة الوطنية للوقوعليه سنتطرق الى الأشخاص المعنية بالت  
( ثالثا)بالممتلكات صريح ت  كيفيات الومحتوى و ( ثانيا)التصريح  جالوآ( أولا)الفساد ومكافحته 

  .  (رابعا)صريح بالممتلكات خلال بالت  المترتبة عن الإ والجزاءات

                                                           

 .المتممو المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل  01/06من القانون  30المادة _ (6)
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الأشخاص المعنية بالتصريح بالممتلكات لدى الهيئة الوطنية للوقاية من  :ولاأ
  ومكافحته الفساد

ت لدى الهيئة نية بالتصريحات بالممتلكاع الجزائري فئة الأشخاص المعد المشر  حد   
مجالس المحلية وتشمل هذه الفئة بدرجة الأولى رؤساء وأعضاء ال وهي على سبيل الحصر

 (3)دين بموجب التنظيم الأعوان العموميين المحد  ثم الموظفين و ( 6)

 المجالس المحلية وأعضاءرؤساء  /1

لوقاية من الفساد المتعلق با 01/06من القانون  3و 3ف 1 حسب نص المادة
صريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة كون الت  ي ..." ومكافحته

بمقر البلدية أو الولاية  علاناتالإنشر عن طريق التعليق في لوحة  ويكون محل م الهيئةامأ
 ... "رحسب الحالة خلال شه

عن طريق  العموميين يتم تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين"... 
الهيئة تختص باستقبال  ن  ألاطلاع على نص هذه المادة نلاحظ من خلال ا..." التنظيم 

رة تكون محل ن هذه الأخيأولى كما أ من باب المجالس المحلية تصريحات رؤساء وأعضاء
و الولاية حسب الحالة خلال أر البلدية علانات بمقفي لوحة الإ التعليق نشر عن طريق

 .شهر

طلاع على المواطن والمجتمع المدني من الإ نهاما يمك اجراءإجراء النشر إويعتبر 
، ووسيلة لإضفاء يسهرون على تقديم الخدمة العامة و منتخبيهم الذينأوضعية ممثليهم 

   .من مختلف مظاهر الفسادمة موال العادارة وحماية الأمال الإعأ زاهة على والن    الشفافية

  العموميينالموظفين والأعوان  /2

، وذلك قصد ضمان صريح بممتلكاتهموظف العمومي بالت  ع الجزائري اللزم المشر  أ
دارة جراء ليس فقط لحماية الإهذا الإو  الشؤون العموميةو  ة السياسية الشفافية في الحيا

ات ستخدام غير القانوني لممتلكلة لسرقة الأموال العمومية أو الإية محاو أالعمومية من 
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يح بين التوحيد صر زت عملية الت  ، و ذلك فقد تمي  دالفسا فةآ ضدتهديدا  يضاأولكن يعد  ،الدولة
  (1).حالمصر  ختلاف صفة الموظف إوالتباين ب

د كيفيات الذي يحد   (2)01/362من المرسوم الرئاسي رقم 3ت المادة حيث نص  
من  1ص عليهم في المادة صريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصو الت  

يجب على الموظفين العموميين غير  " علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 01/06القانون 
بوا تن يكتأ بالوقاية من الفساد ومكافحته من القانون المتعلق 1المنصوص عليهم في المادة 

مام السلطة أنفسه من القانون  3جال المحددة بموجب المادة ح بالممتلكات في الآصريالت  
 .الوصية

مام السلطة أللموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة بالنسبة 
ة المباشرة بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة يمالسل
 .ة العموميةفيظو بال

ة الوطنية و السلمية لدى الهيئأمن قبل السلطة الوصية صريح مقابل وصل يودع الت  _ 
 "جال معقولةآللوقاية من الفساد في 

صدر رئيس الهيئة مذكرة تنظيمية تتعلق بكيفيات تسليم الهيئة أ محتوى هذه المادة فقد ذفيتنلو 
ة من طرف الموظفين تبصريحات بالممتلكات المكتالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الت  

 (3). 01/362العموميين المشار اليهم في المرسوم الرئاسي 

على مستويين من  السالف الذكر 01/362وم الرئاسي من المرس 3ت المادة لقد نص  
 :مر بالتصريح بالممتلكات و يتعلق الأ لإيداعالسلطات السلمية 

                                                           

 .16عثماني فاطمة ، المرجع السابق، ص _(1)
د كيفيات 33/66/3001المؤرخ في  01/362المرسوم الرئاسي رقم _ (2) الت صريح بالممتلكات بالنسبة  الذي يحد 

 .73من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، ج ر عدد 1للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 
تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  تتعلق بكيفيات 69/03/3062المؤرخة  في  03/62المذكرة التنظيمية رقم _ (3)

– 01/362ومكافحته التصريحات بالممتلكات المكتتبة من طرف الموظفين العموميين المشار اليهم في المرسوم الرئاسي 
 .www.onplc.org .dz . مكان النشر
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       ليا في الدولةوظائف ع   يشغلون سلطة الوصاية بالنسبة للموظفين العموميين الذين _ 
 .و مناصب عليا

دت قائمتهم بقرار من د  ة المباشرة بالنسبة للموظفين العموميين الذين ح  يمالسلطة السل_ 
د لقائمة المحد   3007فريل أ 3 فيوهو القرار المؤرخ  المكلفة بالوظيفة العموميةالسلطة 

عون  ، نذكر على سبيل المثال يعدبالممتلكاتصريح الأعوان العموميين الملزمين بالت  
 مناء أقسام الضبطأورئيس و  مناء الضبط وأمين قسم الضبطأعمومي في وزارة العدل رئيس 

صلاحن عون عمومي في وزارة الصحة و السككما يعد   طبيب مفتش ،المستشفيات وا 
يشغلون  نالذي ع بالموظفين العموميينقصد المشر  يو  ،صيدلي مفتش، جراح أسنان مفتش

 : ردين فياأو وظائف عليا في الدولة الو  مناصب

د لقائمة المحد   (1)6990يوليو سنة  32المؤرخ في  90/332المرسوم الرئاسي رقم _ 
 : بعنوان رئاسة الجمهورية  وهي على النحو التالي لوظائف العليا التابعة للدولةا

، نائب المدير وفي صيالتخلف بالدراسات و ، مدير، مدير مكل  مستشار، مدير الدراسات
المحدد لقائمة الوظائف  (2)6990يوليو سنة  32المؤرخ في  90/337المرسوم التنفيدي رقم 

 العمومية نذكر على سبيل المثال دارة و المؤسسات و الهيئاتالعليا في الدولة بعنوان الإ
ول المعهد سؤ مين المجلس الأعلى للأمن، مأين العام للمجلس الاسلامي الأعلى، الأم

مدير  ،الوطني للإحصائيات المدير العام للديوان، ستراتيجية الشاملةي للدراسات الإالوطن
 (3).لخإ...ستحقاق الوطنيلإا مصف نةامأ، مسؤول الجامعة

                                                           

ليا في الدولة بعنوان رئاسة يحدد  قائمة الوظائف الع 6990يوليو  32المؤرخ في  90/332المرسوم الرئاسي رقم _ (1)
 .26الجمهورية، ج رعدد 

يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان  6990يوليو سنة  32المؤرخ في  90/337المرسوم التنفيذي رقم  -(3)
 .  26الادارة و المؤسسات و الهيئات العمومية ،ج ر عدد 

 .97عثماني فاطمة، المرجع السابق ، ص -(3)
 
 



 آليات رقابة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتقييم دورها في الرقابة              الفصل الثاني
 

 
56 

يفيات كلد المحد   01/362خيرة من المرسوم الرئاسي الفقرة الأ 3ت المادة كما نص  
من  1بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة  صريحالت  

ودع ن تأعلاه بأ للسلطات المذكورة  " هن  أومكافحته على  القانون المتعلق بالوقاية من الفساد
       طنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالتي تلقتها لدى الهيئة الو  صريحات بالممتلكاتبدورها الت  

لكن هناك بعض  م الهيئة مباشرةامأبالممتلكات  صريحالت  يتم  صل أن  لاحظ هنا الأالمو 
 ." ةيمو السلطة السلأيق السلطة الوصية صريحات التي تصل يدها عن طر الت  

 6 تلقي تصريحات الموظفين المذكورين في الفقرة قصاء الهيئة منإا ومما ينتقد هن
 ل والمتممالمعد   المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/06من القانون  1من نص المادة 

، ورئيس ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه ،ئيس الجمهورية، وأعضاء البرلمانعلى غرار ر 
القناصلة   والمحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر والسفراء الحكومة وأعضائها ورئيس مجلس 

ستغلال إتصريحاتهم دون  بتلقيالعليا  ي يختص الرئيس الأول للمحكمةذ، والةوالولا  
عرضة لجرائم هؤلاء الموظفين هم أكثر الأشخاص  ن  ألاسيما و  صريحاتالت   وأ للمعلومات

 .و حصانات صلاحيات من عون بهها لما يتمت  ئالفساد، وهم الأقدر على إخفا

ه الفئة ذالهيئة ليشمل تلقي تصريحات ه صاصختإع ن يوس  ألك يقترح ذو ناء على 
فافية لش  للك دعما ذو  ي تصريحاتهمقلبتحكمة العليا ختصاص الرئيس الأول للمإإلى جانب 

س الأول للمحكمة ين تتلقى الهيئة تصريح الرئأكما يقترح  ،والنزاهة وا غلاق لكل منافذ الفساد
 (1) .تماما أغفل ذكره الذيالعليا 

 بالممتلكات التصريح جالآ :ثانيا

الملزمين  لس المحليةاوأعضاء المج لعموميينع الجزائري الموظفين االمشر   أخضع
صريح الأولي، ثم ت  بالاية التصريح بد آجالنفس  صريح بالممتلكات لدى الهيئة إلىبالت  
 .صريح النهائيصريح التجديدي و الت  الت  

                                                           
مذكرة " دور الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته " رمزي بن صديق،_ (1) 

،ص  3062ماجستير ، تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق والقانون والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مر اح ، ورقلة 
71 . 
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تصريح بالممتلكات خلال الشهر  كتتاببإيقوم الموظف العمومي  صريح الأوليالت   /1
 (1).نتخابيةالإه تو بداية عهدأ تهفي وظيف هي يعقب تاريخ تنصيبذال

ة من الفساد المتعلق بالوقاي 01/06 القانون  من 3ف3اء في المادة ج ماا حسب ذوه
تصريح بالممتلكات خلال  يقوم الموظف العمومي بإكتتاب " ت علىنصومكافحته والتي 

 ..."ي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الإنتخابية ذالشهر ال

والكشف  بالإفصاحملزمين  ينيجميع الموظفين العموم فهم من نص المادة أعلاه أن  ي
 ،ولا ةيالمثل  ينهم في وظيفتهميتاريخ تع يي يلذلال الشهر اللك خذ، و المالية ذممهم عن

ا كانوا منتخبين كما هو الحال ذإنتخابية و عند بداية عهدتهم الإأ لخإ...والمدراء الوزراء
وهي  بةالمجالس الشعبية المحلية المنتخ، أعضاء أعضاء البرلمان ،لرئيس الجمهورية ةنسبالب

صريح المتعلق بالت   (2) 97/03 رقمر الأم ع في ظلينص عليها المشر  نفس المدة التي كان 
 .(غىالمل)ممتلكاتبال

تبوا تأن يك و محليةأنتخابية وطنية إعلى الأشخاص الذين يمارسون مهمة ن يتعي  ذ كان إ
د تمد  للكن كانت هذه المدة  ل الشهر الذي يعقب تقلدهم مهامهمتصريحا بممتلكاتهم خلا

 .القاهرة ةوذلك في حالة القو  ،خرآلشهر 

الشهر الذي يلي صريح بالممتلكات خلال ن يتم توقيع العقاب لمجرد عدم الت  ألا يعقل  ذإ
مر غير متوقع أنتخابية فقد يكون هناك م في وظيفتهم أو بداية عهدتهم الإتاريخ تنصيبه

ع ليه المشر  إمر الذي لم يشر وهو الأ ستثنائية حالت دون قيامهم بذلكإ و ظروفأحصوله 
 21، لكن بالرجوع الى المادة علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 01/06في ظل القانون 

صريح كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب الت  "... : من ذات القانون فإنها تنص على
 عنيمما ي..." عمدا بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية  بممتلكاته ولم يقم بذلك

                                                           

مذكرة ماجستير ، تخصص قانون إداري ، كلية " أساليب مكافحة الارهاب في الادارة المحلية ، "زروقي مليكة ،_  (1)
 .32ص 3062الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مر اح ، ورقلة ،

 (.ملغى) 6997سنة  02يتعلق بالتصريح بالممتلكات، ج ر عدد  6997يناير  66المؤرخ في  97/03الأمر رقم _ (2)
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تمنح له مدة  نهإ، فدلاء بممتلكاته في الميعاد المحد  الموظف العمومي الذي لم يقم بالإد ن  أ
 .ونيةبعد تذكيره بالطرق القان ذلكو  شهرين لتدارك الوضع

ن كان في إ ر،د في أي مرحلة يتم التذكيتحد  ها لم ن  أالملاحظ في هذه المادة و 
   (1). يتم في جميع المراحل هأن عنيمما ي أو التجديدي أو النهائي وليصريح الأالت  

ة المالية زيادة معتبرة في الذم   فور كلصريح بالممتلكات د الت  يجد   جديديصريح الت  الت   /2
  (2) .للموظف العمومي بنفس الكيفية التي يتم بها التصريح الأول

جراء يعد ن هذا الإن كاا  ، و السالف الذكر 01/06 من القانون   2ف 3وهذا حسب نص المادة 
أعمال الفساد كون هذه التي تقوم بها الهيئة في سعيها للكشف عن  هم المهامأ من 

نى عوم (3)ة المالية للموظف المعني في ظروف مختلفة تبين تطور عناصر الذم  التصريحات 
وذلك خلال  ة معتبرةدعند كل زيا صريح بممتلكاتهالت   دن يجد  أح نه ينبغي على المصر  أذلك 

 .يعقب حدوث تلك الزيادة المعتبرةالذي  الشهر

دع لم المشر   والملاحظ أن   عبارة معتبرة فهذا  ستعمالإلكن  ،هذه الزيادة مقدار يحد 
من خلال تغيير أن تكون هذه الزيادة ظاهرة  ر والغالبيعني أن تكون ذات أهمية وملفة للنظ

و التردد على أ، و شراء عقاراتأ، و سيارة فخمةأكشراء فيلا  ح وتصرفاتهعيش المصر   نمط
  (4) لخإ...الخارجلى إ من السفر ثارالإكو أ، الملاهي

قاية من الفساد المتعلق بالو  01/06قانون المن  3ف 3 ةت المادص  ن التصريح النهائي /3
نتهاء إو عند أات عند نهاية العهدة الانتخابية صريح بالممتلكيجب الت  " ... ومكافحته على أنه

العضو  وأع الموظف العمومي لزام المشر  إالملاحظ على هذه المادة هو  ن  إ ،"الخدمة
ة على التقاعد أو حالالإاء الخدمة سواء كان تهنإعند  صريح بممتلكاتهخب على الت  المنت

 .ال التصريح وترك المجال مفتوحاجآد لم يحد   هكنل، و التغيير في المهامأنتهاء المهام إ
                                                           

 .79اني فاطمة ، المرجع السابق، صعثم_ ( 1)
 .32زروقي مليكة ، المرجع السابق، ص _ (2)
 .77رمزي حوحو ، دنش لبنى ، المرجع السابق ، ص_ (3)
 .72عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص_ (4)
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صريح زمة للقيام بالت  لا  ن يقوم بتحديد المدة الأ ع الجزائري ان ينبغي على المشر  ك اذل
صريح يتهر ون من نيين بالت  مر يجعل المععدم تحديدها في حقيقة الأ لأن   تالنهائي للممتلكا

الغرض منه  ن  أ ح بالممتلكات من محتواه طالماير جراء التصإ يفرغنه أمر ألى إضافة إ ذلك
ولي الذي قد يطرأ بين فترتي تو  مة الماليةغير المبرر في الذ   هو الوقوف على الفارق  صلاأ

نتهاء إهناك تحديد لميعاد التصريح عند  ن يكون أدون  ىتأت  ي لن ، وهذانتهائهاا  و  المهام
  (1) .المهام

من  9ت المادة نصجزائري لم يقف عند هذا الحد فقد ع الالمشر   ن  إلى ذلك فإضافة إ
ية ر السلطة الرئاسبن يخأيلتزم الموظف العمومي ب : "على هالذكر  السالف 01/06القانون 

و يكون من شأن ذلك أ لحه الخاصة مع المصالح العامةمصا تعارضت ذاإ يخضع لها التي
أن يكون  ويقتضي تعارض المصالح أولا " ،يادلمهامه بشكل عالتأثير على ممارسته 

و أو مشاريع أ استثماراتو أ ى خر أو عمل وظيفي أطة أخرى شنالعمومي أللموظف 
أو بواسطة  الذي يزاوله كأن يمتلك شخصياومي موجودات أو هبات تلتقي مع النشاط العم

س المجال الذي تنشط فيه المؤسسة أبنائه مؤسسة خاصة تنشط في نفأحد و أو زوجه أ غيره
 ".لهو من أجأبنفس المشروع الذي يعمل لصالحه  و المصلحة التي يعمل لها أو معنيةأ

لعمومي مع المصلحة اظف مو للخاصة ويقتضي ثانيا أن يكون من شأن تلاقي المصالح ال
الموضوع تقدير هذه  لقاضي، ويرجع (2)ن يؤثر على ممارسته لمهامه بشكل عاديأ مةالعا

صريح بتعارض المصالح جريمة يعاقب لتزام الموظف بالت  إكما يترتب على عدم  ،المسألة
الفساد ومكافحته  المتعلق بالوقاية من 01/06من القانون  (3)23عليها حسب نص المادة 

 .المعدل والمتمم

 

                                                           

 .93، صالسابقعثماني فاطمة، المرجع _ (1)
، 3009الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، دار هومة، الجزائر،  ،"الوجيز في القانون الأساسي الخاص"  :أحسن بوسقيعة_ (2)

632_633. 
كل موظف  300.000إلى  20.000أشهر إلى سنتين وبغرامة من ( 01)يعاقب بالحبس من ستة " 23المادة _ (3)

 ." من هذا القانون  9عمومي خالف أحكام المادة 
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 محتوى التصريح بالممتلكات  :ثالثا

 01/06من القانون  2ا لنص المادة صريح بالممتلكات وفقن الت  ن يتضم  أيجب 
ولو في  ،رب، وأولاده القصتوزها المكتحملاك العقارية والمنقولة التي يجردا للأ" ذكره السالف

من القانون  1ف3ويقصد بالممتلكات حسب المادة  "رجو في الخاأالشيوع في الجزائر 
سواء كانت مادية أو  الموجودات بكل أنواعها"ق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعل 01/06

المستندات أو السندات القانونية منقولة ملموسة أو غير ملموسة، و منقولة أو غير  غير مادية
 ." و وجود الحقوق المتصلة بهاأالتي تثبت ملكية تلك الموجودات 

، ومبلغ اصريح على وصف الأملاك المنقولة وطبيعتها وأصل ملكيتهكما يحتوي الت  
ت خاصة بالموظف العمومي وهويته لى بياناإملاك أخرى بالإضافة أالسيولة النقدية وأية 

 .لى جانب ذكر تاريخ تعيينهإبيه وعنوانه أسمه وأسم إك

دتها مذكرة تنظيمية رقم صريح بالممتلكات فقد حد  الت   كتتابإ أما بخصوص كيفيات
 التي تتعلق بكيفيات تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التصريحات 03/62

 يهم في المرسوم الرئاسيإلالمشار  العموميين بالممتلكات المكتتبة من طرف الموظفين
     الموظف العمومي يوقعهما نسختيني صريح بالممتلكات فتب الت  توحسبها يك 01/362

تسلم  نصريح بالممتلكات في حيسخة من الت  بنتب تفظ المكتحيمثل السلطة المودع لديها مو 
 صريح بالممتلكات من طرفالتوقيع على الت   ويعتبر، (1)الأخرى للسلطة المودع لديها النسخة

وظف العمومي المكتتب بالنسبة للم ستلامشكال وصل الإأمن  السلطة المودع لديها شكلا
 .لتزاماتهإرر من ه قد تح  ين  أوضمانة على 

لممتلكات صريحات باكما يقع على عاتق السلطة المودع لديها الحرص على جمع الت  
 .تزامللإابهذا  المعنيين لمجمل الموظفين

                                                           

، رسالة دكتوراه، تخصص قانون "عتداء على المال العامالقانون في موجهة ظاهرة الفساد و الا" دغو لخضر،  -(1) 
 .369، ص3061 -6-جامعة باتنة-أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
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صريح بالممتلكات التي جمعتها للهيئة بشكل ضافة لذلك يجب عليها تسليم ملفات الت  إ
 : حترام التصنيف التاليإمنفصل مع 

  .المركزية اتر داالإ -

 .اللامركزية و المصالح الخارجية للدولة اتر داالإ -

    .المؤسسات العمومية تحت الوصاية -

رسال حسب النماذج المرفقة حات بالممتلكات مصحوبة بجداول الإصرين تكون الت  أويجب 
تحتوي على قائمة ( excelكسل إ)شكل طاقية في ببالملحق بمختلف الهياكل التنظيمية و 

ليا في الدولة مصحوبة الذين يشغلون وظائف ع   العموميين سمية لتعداد الموظفينإ
 .   المتعلقة بالوظائف التي يشغلونهابالمعلومات 

، وتقوم مصالح الهيئة الوطنية للوقاية من بمقر الهيئةاريخ لإيداع الملفات ويتم تحديد ت
 رسال وفي مرحلة ثانيةتلام على نماذج جداول الإستم الإخوضع ببدورها  ومكافحته الفساد
يداع للسلطة المودع إ، تقوم مصالح الهيئة بتسليم وصل وليالفحص الأ جراءاتإتمام إوبعد 
 : جرائينإويحتوي الفحص الأولي على  لنموذجوفق ا لديها

الموظفين العموميين المعنيين قد كل  ن  أيتعلق بمراقبة تعداد للتأكد من  :جراء الأولالإ _
 (1).صريح بالممتلكاتلتزموا بواجب الت  إ

 يتهصريح بالممتلكات قصد التأكد من قابليتعلق بالمراقبة الشكلية للت  : جراء الثانيالإ _
 .ستغلالللإ

 خلال بالتصريح بالممتلكات الاجزاء : رابعا

ائم ودورها في الكشف عن جر  ل العامةامو ة هذه الآلية في حماية الأنظرا لأهمي
، كما خل بهافعال التي تمن خلال تجريم الأ ك عناية خاصةها المشرع بذلولاأ، فقد الفساد

ليه ، وعع الجريمةختلاف نو إالمقررة لها حيث تختلف العقوبة بعمل على تشديد العقوبات 
                                                           

 .362 – 363 دغو لخضر، المرجع السابق، ص -(1)
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ثراء غير المشروع و الإ( أولا)التصريح بالممتلكات  خلال بواجباءات في الإز تظهر هذه الج
  .(ثانيا)

 :ويأخذ صورتين صريح بالممتلكاتخلال بواجب الت  الإ /6

  صريح بالممتلكاتالكامل بواجب الت  خلال الإ ( أ

خلال التصريح بممتلكاته فيكون الإ تتابكإلموظف العمومي في هذه الصورة عن ع انمتي
ة من الفساد المتعلق بالوقاي 01/06من القانون  21، وتشترط المادة صريح كاملابواجب الت  
ر بواجبه بالطرق القانونية المتمم في هذه الصورة تذكير المعني بالأمالمعدل و  ومكافحته

مهاله  م بالوصولالعلو برسالة موصى عليها مع أكطريق التبليغ بواسطة محضر قضائي  وا 
 . فلا تقوم الجريمة إلا بعد مضيها كتتاب التصريحمدة شهرين لإ

  صريح بالممتلكاتالجزئي بواجب الت  خلال الإ ( ب

ولكن يدلي  اتكتتاب التصريح بالممتلكإب صورةالفي هذه  لموظف العمومييقوم ا
ذا أدلى الموظف إصريح كاذبا كما يعد الت   و خاطئأ و غير صحيحأبتصريح غير كامل 

ا عليه لتزامات التي يفرضهرق الإخذا إو أ( كاذبة أو مزورة)ملاحظات خاطئة بالعمومي 
 .القانون 

عمد الموظف العمومي ذا تإ إلا   فلا تقوم الجريمة التعمدما القصد الجنائي فيتمثل في أ
و أصريح الت  ذا كان عدم إ ومن ثم لا تقوم الجريمة إلا   بو التصريح الكاذأعدم التصريح 

 (1) .همال أو لامبالاةإ صريح الكاذب نتيجة الت  

 

 

 
                                                           

 .    633 – 636أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  -( 6)
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 خلال بواجب التصريح بالممتلكاتلإالعقوبات المقررة لجريمة ا( ج

 20.000وات وبغرامة مالية من أشهر الى خمس سن( 1)يعاقب بالحبس من ستة 
ولم يقم  هممتلكاتصريح بمي خاضع قانونا لواجب الت  دج كل موظف عمو  200.000لى إدج 

 . لك عمدا سواء كان كاملا أو جزئيابذ

 الإثراء الغير مشروع  /2

  ثراء غير مشروعأركان جريمة الإ  ( أ

المتعلق بالوقاية من  01/06قانون المن   6ف 27لقيام هذه الجريمة فقد نصت المادة 
كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول ..." :على  المعدل والمتمم الفساد ومكافحته

يعاقب بنفس عقوبة   المشروعةطرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخليه للزيادة المعتبرة التي 
كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر  في هذا القانون  اخفاء المنصوص عليهالإ

 .قة كانتسابقة بأي طريغير المشروع للأموال المذكورة في الفقرة ال

ما إن هذه المادة جريمة مستمرة تقوم م( 6)ثراء غير المشروع المذكور في الفقرة يعتبر الإ
 ."و غير مباشرةألالها بطريقة مباشرة غستإو أغير المشروعة بحيازة الممتلكات 

الجريمة تقوم نتيجة حصول زيادة معتبرة مقارنة مع  ن  أيظهر من خلال نص هذه المادة 
للنظر من خلال تغير نمط  وملفتة أن تكون ذات أهمية بمعنى ةالموظف المشروع خيلامد

أي كل ما يجنيه الموظف العمومي من عمله  مل المداخيل المشروعةوتش ،المعيشي للموظف
لة من جريمة وعدم رث أي لا تكون محص  و الإأ الهبةليه عن طريق إكه أو ما يؤول و أملا

 .تطرأ على ذمته الماليةقدرته على تبرير هذه الزيادة التي 

 ثراء غير مشروعالعقوبات المقررة لجريمة الإ   ( ب

دج  300.000وبغرامة مالية من  سنوات 60يعاقب الموظف بالحبس من سنتين الى 
 القانون اء المنصوص عليها في هذا خفكما يعاقب بنفس عقوبة الإ ،دج 6.000.000لى إ
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المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في الفقرة  على رفي التست   ادشخص ساهم عمكل 
  (1).السابقة بأية طريقة كانت

 ع الادلةجم: الفرع الثاني

ع المشر   لجأرتكابها إ وسائل رموال العامة وتطو عتداء على الأد مظاهر الإظرا لتعد  ن
ف عن لكشالى إحديثة تؤدي  بآلياتلى تزويد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إ

ستعمال ا  و ( ثانيا)ادل المعلومات وتب (أولا)طلاع من خلال تمكين الهيئة من حق الإ الفساد
 .(ثالثا)حري الخاصة ساليب الت  أ

  حق الاطلاع : ولاأ

الفساد ومكافحته صلاحية جمع ومركزة كل ل القانون للهيئة الوطنية للوقاية من خو  
في ن يكون لعمل الهيئة أومن أجل  ،لكشف عن جرائم الفسادالتي تساهم في ا المعلومات

سلطة طلب صراحة  عها المشر  حشاف جرائم الفساد منكتإجمع المعلومات ما يعينها على 
وراق من الجهات و صور من تلك الأأت يضاحات و الحصول على المستنداالبيانات و الإ

 .التي تعتبر بياناتها سرية المختصة بما في ذلك الجهات

عليييييييييييييييق متال 01/06قيييييييييييييييانون المييييييييييييييين  36ت علييييييييييييييييه الميييييييييييييييادة نصيييييييييييييييوهيييييييييييييييذا ميييييييييييييييا 
التيييييييييييي منحيييييييييييت الهيئييييييييييية صيييييييييييلاحية توجييييييييييييه طليييييييييييب و  بالوقايييييييييييية مييييييييييين الفسييييييييييياد ومكافحتيييييييييييه

وميييييييييييين ، الخيييييييييييياصالتابعيييييييييييية للقطيييييييييييياع العييييييييييييام أو  دارات و المؤسسييييييييييييات و الهيئييييييييييييات لييييييييييييلإ
و معنييييييييييييوي للإطييييييييييييلاع علييييييييييييى الوثييييييييييييائق و المعلومييييييييييييات التييييييييييييي أكييييييييييييل شييييييييييييخص طبيعييييييييييييي 

 .عمال الفسادأ يدة في تحرياتها للكشف عن فاها متر 

ومكافحته ة من الفساد ومن هنا تظهر أهمية العلاقة التي تر ط الهيئة الوطنية للوقاي
مامها تصريحات الموظفين العموميين في تسهيل أودع التي ت (2) دارية الرقابيةبالجهات الإ

                                                           

 .المتمملفساد ومكافحته، المعدل و المتعلق بالوقاية من ا 01/06من القانون  27المادة  -( 6)
مذكرة ماستر ، تخصص قانون جنائي، كلية " جرائم الصفقات العمومية بين النص و التطبيق ،" حمايلي مايسة،_ (2)

 . 13، ص 3062الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الشيخ العر ي التبسي ، تبسة ، 
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صريح التي قد لا تحتوي على البيانات و المعلومات اللازمة عمل الهيئة في طلب ملفات الت  
ومع ذلك توجد لدى الهيئات ، على حقيقة عناصر ثروة الفرد عر فبها في التالتي يستعان 

أجاز لها قدر من المعلومات  أكبريفيد في تحقيق الهدف ولأجل الحصول على  دارية ماالإ
التحري في وقائع ذات بالنيابة العامة في جمع الأدلة و  الإستعانةطار القانون في هذا الإ

من قانون الوقاية من  7ف 30حية التي تتأكد بمقتضى المادة وهي الصلا( 1)علاقة بالفساد
 ( 2).المعدل والمتمم الفساد ومكافحته

 التبادل المعلوماتي  :ثانيا

لى إستغلال المعلومات التي تؤدي إحري من خلال م الهيئة بعملية الت  طار قياإفي 
يقاف مرتكبيها نص  كشف عن جرائم الفساد بصفة عامة والمال العام بصفة خاصةال وا 

المعلومات ين يتم تبادل هذه الوثائق المفيدة أا بالمعلومات و على الهيئات التي تمدهع  المشر  
حكام غيرها من الجهات المختصة بتطبيق أداخليا سواء تم ذلك بالنسبة للسلطات القضائية و 

 فيو تم ذلك بالنسبة لجهات الرقابة أ علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 01/06قانون ال
لى طلب الهيئة على النحو ع ابناء ان تبادل المعلومات يكون سواءإكان الأمر ف وأيماالدولة 

و أ طلاعية المحددة لها من خلال حق الإطار قيامها بمهامها الرقابإفي ليه سابقا إالمشار 
 .  موال العامةسيق معها بغرض الكشف عن جرائم الأبناء على طلب تلك الجهات وبالتن

يئات النظيرة لى الهإت لا يقتصر داخليا فحسب بل يمتد تبادل المعلومات مع الهيئا غير أن  
وذلك  ،هر التعاون الدوليظهر من مظاجنبية كمالدول الأوغيرها من الجهات المختصة في 

 او تطبيقنائية ومتعددة الأطراف التي تكون بلادنا طرف فيها أالدولية الثتفاقيات تطبيقا للإ
 الحياةحكام القانونية المطبقة في مجال ه الألمبدأ المعاملة بالمثل مع مراعاة ما تتضمن

 ظ على سرية هذه المعلومات وقصراالضمانات المتعلقة بالحفو  اصةالخ

                                                           

 . 12، صالسابق حمايلي مايسة ، المرجع_ (1)
 ..." الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة و التحري في وقائع ذات علاقة بالفساد..." 7ف30المادة _ (2)
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 ( 1).إستخدامها على الغرض الذي قدمت أو طلبت من أجله

 أساليب التحري الخاصة: ثالثا 

 ة للوقايةح المشرع للهيئة الوطنياتال العامة أمو ا لخطورة الجرائم الواقعة على الأنظر 
من  21، وهو ما نصت عليه المادة ستعمال أساليب التحري الخاصةإ من الفساد ومكافحته

ئم دلة المتعلقة بالجرا، وذلك من أجل تسهيل جمع الأالسالف ذكره 01/06 القانون 
 ي ساليب تحر  اع أتبإلى التسليم المراقب أو إلجوء يكمن ال" المنصوص عليها في هذا القانون 

من السلطة القضائية  و إذنلنحو المناسب ختراق على الكتروني والإلإخاصة كالترصد ا
 ." المختصة

ة بأساليب ناعالاست أجازع الجزائري ه على هذه المادة أن المشر  ظتومما يمكن ملاح
وهي  ،صرا على سبيل المثال وليس الحهوقد ذكر  صة للتحري في مجال مكافحة الفسادخا

و أدون تعريفها أو تحديد شروطها  ختراق، الترصد الإلكتروني و الإتتمثل في التسليم المراقب
المتعلق  01/06من القانون  03جراءاتها ماعدا تعريفه للتسليم المراقب الوارد في المادة إ

 .بالوقاية من الفساد ومكافحته

المتمم لقانون المعدل و  30/63/3001المؤرخ في ( 2) 01/33القانون رقم  ليأتي بعده
الرابع )من الباب الثاني  ينكامل بتخصيصه فصلينصيل وذلك ية بالتفالاجراءات الجزائ

المراسلات وتسجيل  عتراضلإص الفصل الرابع ص  خي الجديدة، و لوسائل التحر   (مسوالخا
 وبالتالي (3)صه لأسلوب التحري الفصل الخامس فقد خص   ماأ ،الأصوات والتقاط الصور

و التقنيات التي تتخذها نها تلك العمليات أو الإجراءات أأب الاساليبهذه  تعريف يمكن
ي عن الجرائم شراف السلطة القضائية بغية البحث والتحر  القضائية تحت مراقبة وا   الضبطية

                                                           

 .13حمايلي مايسة ، المرجع السابق ، ص _ (1)
 رقم القانون المعدل والمتمم ب الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  6911يونيو  09المؤرخ في  11/622رقم  الأمر -(2)

 . 93، ج  ر عدد 30/63/3001المؤرخ في  01/33
 . 622د العالي، المرجع السابق، صحاحة عب_  (3)
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 علمالكشف عن مرتكبيها وذلك دون نون العقوبات وجمع الأدلة عنها و الخطيرة المقررة في قا
  (1).الأشخاص المعنيينورضا 

لفساد في الرقابة على للوقاية من اتقييم دور الهيئة الوطنية :المبحث الثاني
 المال العام

، نلاحظ على المال العام ممارسة رقابتها وآليات خلال تحديد نطاق رقابة الهيئةمن 
ة متكاملة لحماية وطني قد أوجد هيئة تمثل جزء هام ضمن إستراتيجية ع الجزائري أن المشر  

ه ينبغي تحديد مدى ن  الجوانب فإل دراسة موضوعنا من كل حتى تكتمو ، الأموال العامة
من فاعلية  د  العوامل التي تحو ( المطلب الأول)ئة في الرقابة على المال العام فاعلية الهي

 (.المطلب الثاني)دورها الرقابي

مدى فاعلية الدور الرقابي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  :المطلب الأول
 ومكافحته

أن و ، لا بد ر الرقابي الممارس من طرف الهيئةالدو ق أهداف لدراسة مدى فاعلية وتحق
لهيئة في ممارسة السلطة الذي يظهر في مشاركة ايه من خلال واقع عملها الرقابي و لننظر إ

التقارير تقديم  (الفرع الثاني)جهزة الرقابية التنسيق والتعاون مع الأ( ع الأولالفر ) التنظيمية
 . (الفرع الثالث)السنوية 

  مشاركة الهيئة في ممارسة السلطة التنظيمية: ولالفرع الأ 

من خلال الإطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بالهيئة الوطنية للوقاية من 
من خلال الفساد ومكافحته نلاحظ أنها تتمتع بممارسة إختصاصات شبه تنظيمية وذلك 

و وضع البرامج وذلك طبقا للمادة  وتقديم توجيهات وتوصيات،إمكانية إصدار إقتراحات، 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته حيث خصصت الهيئة في  01/06من القانون  30

 .إطار برنامج عملها الذي قامت بإعداده وتنفيذه جزء هام لممارسة هذه الصلاحيات
                                                           

، ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، دون طبعة"محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية " : عبد الرحمان خلفي_ (6)
  .19، ص 3060
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ل قيام القسم المكلف وقد تجسدت هذه الصلاحيات على الواقع العملي من خلا
 63خرى حسب ما نصت عليه المادة بالتنسيق مع الهياكل الأ التحسيسالتحاليل و ئق و بالوثا

مكافحة ظاهرة كوين لبرنامج ت بإعداد( 1)المعدل والمتمم 01/362من المرسوم الرئاسي 
وذلك من  ،من مختلف الرتب والأسلاك المهنيةدارات العمومية لفائدة موظفي الإالفساد موجه 

المحدد  دارات العمومية حسب الجدولفي وسط الإ أجل التصدي لأخطار تفشي هذه الظاهرة
اون مع السلطات العمومية بالتنسيق والتع( ، الار عاءثنين، الثلاثاءالإ)أيام في الأسبوع  2ب 

 .سنوات كما أنه يشمل كل القطاعات 2لى ويمتد هذا البرنامج إ

من المرسوم الرئاسي  61من المادة  7في الفقرة  اءلما ج امن جهة أخرى تنفيذ
التي تتضمن مجموعة من لمهنة و خلاقيات اشرع القسم في إعداد قواعد أ (2)السالف ذكره

ية التي تقع على عاتق الموظفين المسؤول تتعلق بأخلاقيات المهنة وكذا حجم رشاداتالإ
 .ظفثار الفساد وكذا واجبات المو مخاطر وآو 

ي جمع ن المرحلة الأولى من هذه العملية تقتضهذه العملية فإ وضمانة لنجاح
مومية دارات العالإقتراحات إطارات مختلف المؤسسات و راء وا  المعلومات التي تتضمن جمع آ

 عنيةبالتنسيق مع هيئات مكافحة الفساد المستبيانات وذلك عن طريق مجموعة من الإ
لتي يجب على الموظف الاجابة سئلة الأومختلف القطاعات ويشمل الإستبيان مجموعة من ا

، كما أولى تهوحرصه على تنفيذ التزاما دف معرفة مدى وعيه بظاهرة الفسادوذلك به عنها
القسم عناية خاصة للقطاعات الحساسة من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس ضد 

القطاعات  لمختفئدة المفتشين العموميين االفساد على غرار الأيام الدراسية الموجهة لف
طارات، وضباط شرطة القضائية التابعين لوزارة المالية  والإطارات، المديرية العامة للجمارك وا 

، ومدى أهميتها في ول حالات التنافي وتضارب المصالحمتبوعا بأيام دراسية ح إلخ...
 . فافية في تسيير الشؤون العموميةتحقيق النزاهة والش

                                                           

 ... "قتراح وتنشيط البرامج  و الأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الهيئة إ " ...،1ف 63المادة  -(1)
ترقية ادخال قواعد أخلاقيات المهنة والشفافية وتعميمها على مستوى الهيئات العمومية " ...  7ف 63المادة  -(3)

 ..." والخاصة بالتشاور مع المؤسسات المعنية 
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رع في تعيين قائمة تنصيبه شيحات بالممتلكات فمنذ التصر ما القسم المكلف بمعالجة أ
ية من عوان العموميين المعنيين بالتصريح بالممتلكات لدى الهيئة الوطنية للوقاالأالموظفين و 

  يداع تصريحاتهم لدىالفساد ومكافحته مع توجيه إنذارات الموظفين الذين إمتنعوا عن إ
 ( 1) .الهيئة

ختصاصاتها إلم وتماشيا مع مباشرة الهيئة اريخ بت يمةلستصدر الوزير الأول تعهامها وا 
عضاء الحكومة بالشروع في عملية تسليم الهيئة كلف بموجبها أ  3066أفريل  69

سوم الرئاسي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالأعوان العموميين المنصوص عليهم في المر 
 03/62نظيمية تحت رقم ضع مذكرة تو بطار قام رئيس الهيئة وفي هذا الإ  01/362

جراءات إيلتوض 3062ريل أف 69 المؤرخة في صريحات بالممتلكات ت  يداع الح كيفيات وا 
الموظفين  قائمة بإعدادومن ثم فقد تم تكليف كل قطاع وزاري  ،شرنا سابقاومحتواه كما أ

ريق عمل تحت وبالتنسيق مع السلطات المعنية تم تنصيب ف صريحالخاضعين لهذا الت  
وممثلين  كة ممثلي مختلف الدوائر الوزاريةالعمومية بمشار  ةمة للوظيفشراف المديرية العاإ

 معرضةقائمة الأعوان العموميين الذين يشغلون مناصب ووظائف  تحيين بهدف ،عن الهيئة
 .تصريح بالممتلكامية الت  از بغية إخضاعهم لإللمخاطر الفساد 

ثة حدي لدخال وسائفقد عمد إلى إعلى عاتق القسم  وبالنظر لكثرة المهام الملقاة
ستغ لمعالجة التصريحات من خلال فتح موقع إلكتروني يتم من ، ات الواردةلال المعلوموا 

  . جراءاتوذلك بغرض تسهيل الإالمعنيين  الموظفينصريحات من قبل كتتاب الت  إ هخلال

 التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية : الفرع الثاني

ص المشرع الجزائري للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مسايرة للتشريعات المقارنة رخ  
 الوطني أو الرقابية سواء على المستوى  جهزةون مع الأاومكافحته صلاحية التنسيق والتع

المتعلق بالوقاية  01/06قانون لمن ا 9ف 30وهو ما جاء صراحة في النص المادة  ،الدولي
                                                           

 (. حنيفي نسيمة) 09.30على الساعة  39/02/3067مقابلة مع متصرف إداري رئيسي في الهيئة يوم  -(1 )
 ألف تصريح من قبل رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، كما قامت المحكمة العليا  32حيث طالب القسم بتزويده ب

طارات، مقابلة مع  12بإحالة رصيدها من التصريحات الكتابية المودعة لديها والذي يقدر ب  ألف تصريح لمسؤولين وا 
 .حنيفي نسيمة متصرف إداري رئيسي سابق ذكرها
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التنسيق بين القطاعات وعلى التعاون مع  تعزيزالسهر على " ... من الفساد ومكافحته
 ...."دولي هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني وال

من  29ة من نص المادة ها مستمدن  ن ملاحظته حول نص هذه المادة هو أومما يمك
تخاذ ما إ تفاقيةلدول الأطراف في الإت على الح  تي أمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الأ

سلطات المسؤولة عن التحقيق في و ال يع التعاون بين سلطاتها العموميةيلزم من تدابير لتشج
 .جراميةالأفعال الإ

         هذه الصلاحية فقد عمل القسم المكلف بالتنسيق بمباشرةالهيئة  حتى تضطلعوعليه 
ولة له خطار الصلاحيات الممن النشاطات عمليا في إم بمجموعة التعاون الدولي على القياو 

ر  62في نص المادة  حسب ما جاء خرى بالتنسيق مع الهياكل الأ 2فمكر 
من المرسوم  (1)

التي تجسدت في إبرام مجموعة من المعدل والمتمم السالف الذكر و  01/362الرئاسي 
تفاقية التعاون بين الهيئة التي نذكر منها إو  ،وطني و الدوليتفاقيات على المستوى الالإ
حث العلمي تشمل وضع برامج البوزارة التعليم العالي و طنية للوقاية من الفساد ومكافحته و الو 

الوقاية من الفساد وتحسيسية للطلبة الجامعيين كشرح مضمون وأهداف قانون   وتوعية دراسية
 .على التنمية وآثارهاف الجرائم الماسة بالمال العام ف بمختليوكذا التعر  ومكافحته 

 بإبرامالوقاية من الفساد تشمل جميع فئات المجتمع المدني قامت الهيئة  ه ولأن  غير أن  
تلاميذ المشترك في مجال توعية ال العمل آلياتالوطنية حول  تفاقية مع وزارة التر يةإ

المالية والتي  تفاقية مع وزارة، تلتها إفساد وآثاره السلبية على المجتمعوتحسيسهم بمخاطر ال
وا عداد قواعد تتضمن متابعة الموظفين الأكثر عرضة  حول القيام بنشاطات ميدانية تتمحور

 (2) .لمخاطر الفساد

                                                           

جراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الإتطبيقا لكيفيات و ".... 2مكرر ف 62المادة _(1)
د ضمان تبادل المعلومات منتظم ومفيد في والهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قص

 ."توحيد مقاييس الطرق المعتمدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان
 

www.onplc.org.dz (2)- تصفح الموقع .  
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فاقيييييييات  تعيييييياون علييييييى الصييييييعيد الييييييدولي والتييييييي تبمقابييييييل ذلييييييك وقعييييييت الهيئيييييية علييييييى إ
تعيييياون ميييييع هيئييييية  اتفييييياق نييييذكر منهيييييا إتفاقييييية التعييييياون مييييع المكتيييييب الفييييدرالي لدولييييية النمسييييا،

تفاقيييييية تعييييياون ميييييع جهييييياز قميييييع الفسييييياد لدولييييية إ ،ة الإداريييييية لجمهوريييييية مصييييير العر ييييييةالرقابييييي
كميييييييا أكيييييييدت حضيييييييورها مييييييين خيييييييلال المشييييييياركة فيييييييي ملتقييييييييات دوليييييييية  إليييييييخ، ... (1)فرنسيييييييا

قييييييم اد الأميييييوال المنهوبييييية اليييييذي أدغيييييرار الملتقيييييى اليييييدولي الثييييياني حيييييول إسيييييتر ووطنيييييية عليييييى 
 آلييييييياتل الفسيييييياد و و الييييييدولي الثيييييياني عشيييييير حيييييي و الملتقييييييى ،فييييييي العاصييييييمة العراقييييييية بغييييييداد

   (2)لخ إ...الدول المغار ية بجامعة بسكرةمكافحته في 

 تقديم التقارير السنوية  :الفرع الثالث

طات اتقرييييييييرا سييييييينويا يتضيييييييمن تقييميييييييا للنشيييييييليييييييى رئييييييييس الجمهوريييييييية ترفيييييييع الهيئييييييية إ "
التوصيييييييييات صييييييييلة بالوقاييييييييية ميييييييين الفسيييييييياد ومكافحتييييييييه، و كييييييييذا النقييييييييائص المعاينيييييييية و ذات ال

 (3)" .قتضاءالإالمقترحة عند 

بمثابة بيان ختامي يتضمن حصيلة  ه يعدن  هذا التقرير هو أ حول ما يمكن ملاحظته
نشأت المهام التي أتطبيقها للأهداف و  ومدى ول برنامج عمل الهيئة خلال السنةحصائية حإ

ه يحتوي تحليلا مفصلا حول مدى مساهمة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كما أن  لأجلها 
 .مكافحته في الحد من ظاهرة الفسادو 

و الوسائل  لتقرير في الكشف عن مدى نجاعة الآلياتعلى ذلك تظهر أهمية هذا ا ءاو نا
تأتي من هيئة  ر كونهاوأهمية المعلومات التي يحتويها التقري ،الممنوحة للهيئة بالدرجة الأولى

جوع لهذه المعلومات لى الر مر الذي يؤدي بالسلطات المختصة إالأ ،ضابطة في مجال محدد
 التقارير لنفس الثغرات والممارسات  تكرارو التنظيمية  صدار النصوص والقوانينلا سيما عند إ

 

 
                                                           

  . داري رئيسي، سابق ذكرهاإمقابلة مع حنيفي نسيمة، متصرف _ (1)
                                                                           www.onplc.org.dz.المرجع السابق_ (2)
   .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم 01/06من القانون  33المادة _ (3)

http://www.onplc.org.dz/
http://www.onplc.org.dz/
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 . (1)يظهرها  ف عن بؤر وعوامل الفساد ومن شأنه أن يكش
عوامل محدودية الدور الرقابة للهيئة الوطنية للرقابة من الفساد :المطلب الثاني 

  ومكافحته

مكافحته حتوت النصوص القانونية المنظمة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و لقد إ
بالوقاية من الفساد  ختصاصات التي تتناسب ودورها المتعلقلامجموعة من الوسائل و ا

من العوامل التي تحد من ختصاصات يصطدم بمجموعة ممارسة هذه الإ ن  أ ، إلا  ومكافحته
على  ياري والتحسيسستشضح من خلال غلبة الطابع الإلتي تت  فاعلية العمل الرقابي للهيئة وا

تقييد ( الفرع الثاني)ة الدور الرقابي ينسب( الفرع الأول)فتقارها لسلطة الردع ا  مهام الهيئة و 
الهيئة لتقريرها السنوي  عدم نشر( الثالثالفرع )دعوى العمومية سلطة الهيئة في تحريك ال

  .(الفرع الرابع)

التحسيسي على مهام الهيئة وافتقارها الطابع الاستشاري و  غلبة :الفرع الأول
   لسلطة الردع

نشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد تأييد مسعى المشرع الجزائري في إ د يتم  ييق
ل ييدها من كجر   التيو  ،هذه الهيئيية اتيبإختصاصا يتعلق ييفيم تأييدهومكافحته ولكن لا يمكن 

وتأدية دورها على أكمل وجه مما  ممارسة الرقابة المكانيزمات التي تضمن لها حقو  اتيييالآلي
                                                           

رفعتها الهيئة لرئيس الجمهورية والتي شملت العديد من القطاعات على غرار بالرجوع إلى التقارير السنوية التي _  (6)
، "3سونطراك "الشبيبة والرياضة والطاقة والمناجم والجمارك حيث أنه من أهم القضايا والملفات التي أثارتها الهيئة هو ملف 

صفقة  620ر ي والتدقيق عن كشف إذ أسفر عمل الهيئة بالتنسيق مع قضاة من مجلس المحاسبة شاركوها عمليات التح
 .داخل وخارج الجزائر" سونطراك"مشبوهة ومخالفة للقوانين والتشريع المعمول به قام بها فرع 

مليار دولار  62تتصدرها العقود التي وقعتها هذه الشركة بقيمة إجمالية تفوق " سونلغاز"بالإضافة إلى فضائح طالت مجم ع 
اريع بغرض اعطاء امتيازات للغير، والتوظيف عن طريق التراضي وتبديد المال العام، والتي مع الشركات الإيطالية لبناء مش

تورط فيها المدير العام لمجمع سونطراك والأمين العام للمجمع ومديري الموارد البشرية والشؤون المالية وعددا من إطارات 
برام الصفقات ، و "نفطال"المجم ع، بالإضافة إلى قضايا الفساد التي طالت مجمع  المتعلقة أساسا بإستنزاف وسرقة الوقود وا 

المشبوهة وتضخيم الفواتير وتبديد أموال عمومية والتوظيف العشوائي على أساس المحاباة والقرابة  فضلا عن تلقي الرشاوى 
 .و السرقة في الشركة
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كما  ،(1)وهذا لمحدودية صلاحيات الهيئة في مجال مكافحة الفساد لى قيام هيئة مبتورةى إأد  
لها  ن  التي تدل على أستشاري رقابي بحت عكس تسميتها وظيفة الهيئة ذات طابع إ أن  

إتخاذ  سلطة للقمع والعقاب ولا يمكن لهادة من كل مجر   ، فهيوظيفة المكافحة والردع
 .ة بخصوص قضايا جرائم الفسادملائمجراءات ردعية وقرارات تراها إ

 يةتنظيم ،قلة هو جمعها لعدة صلاحياتالمست داريةمن خصائص السلطات الإ إن  
وهو ما يظهر لنا من  ،ع بالبعض منها دون الآخرها قد تتمت  ن  أ لا  ، وقمعية إتحكيمية رقابية

لأساس القانوني لهذا والتي تشكل ا ومكافحتهخلال الهيئة الوطنية للرقابة من الفساد 
 .(2)لالتدخ  

ومكافحته  الوطنية للوقاية من الفساد لى النصوص القانونية المنظمة للهيئةالعودة إبف
دارية مستقلة لم يمنح لها المشرع سلطة توقيع العقاب على غرار إ الهيئة كسلطة ن  ضح أيت  

دورها على  رو بالتالي يقتصة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة باقي السلطات المستقلة كلجن
 .التحري صلاحية البحث و دلة من خلال الأوجمع  دراسة التصريحات الخاصة بالممتلكات

الملف إلى وزير العدل الذي له  لفي حالة وجود وقائع ذات وصف جزائي فإنها تحيو 
ستدلال وجمع حريك الدعوى العمومية ومنه يمكن إعتبار الهيئة سلطة إالسلطة التقديرية في ت

 .المعلومات فقط

العموميين  أو الموظفينفمن المفروض أن تقدم قضايا الفساد من طرف المواطنين 
وأفعال فاسدة في أماكن عملهم كتشفوا تجاوزات الذين إدارات و المؤسسات العمومية في الإ

 .الرسمية المتخصصة بمكافحة الفسادلى هذه الهيئة إ

هون حاملين ملفات الموظفين يوميا يتوج  نا نجد العشرات من المواطنين و ن  غير أ
مقرات لى أو إ ،وطنية المستقلة لمكافحة الفسادا للجمعية الم  إ ،ادسوبلاغات عن قضايا الف

                                                           

مذكرة ماستر تخصص تنظيم سياسي " الجزائرتطوير الأداء المؤسساتي لآليات مكافحة الفساد في "رشيد بو سعيد، -(1)
 .11ص 3063داري كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مر اح، ورقلة، ا  و 
دارة أعمييييييال، إمييييييذكرة ماسييييييتر، تخصييييييص " آليييييييات الضييييييبط الاقتصييييييادي فييييييي القييييييانون الجزائييييييري " نييييييداتي حسييييييين _ (2)

 .  39، ص 3063كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، 
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، وهذا يؤكد على الدور التبليغ عن قضايا الفسادوالصحف اليومية لتسليم ملفاتهم و   الجرائد
الشهود على قضايا و  عدم وجود ضمانات لحماية المبلغين علىو  المبهم وغير الواضح للهيئة

 (1) .ا الفساد لة وتعمل على قضايوهل بالفعل الهيئة مفع   الفساد

 الإجراءاتالكيفيات و خاصة في جانب تطبيق  خرى لم يظهر نشاط الهيئةمن جهة أ
الدولية والهيئات الوطنية و  ينع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدالمتعلقة بالتعاون م

الوطنية  ةابطوالر  ،فسادالمختصة بمكافحة الفساد على غرار الجمعية الوطنية لمكافحة ال
 مالمتمل و المعد   01/362من المرسوم الرئاسي  (2)رمكر   62المادة  ن  رغم أحقوق الإنسان ل

جراءات المتعلقة بهذا الإقتراح كيفية تطبيق هذه الكيفيات و تنص على ضرورة تحديد وا  
 (3).وتنفيذها من طرف الهيئةالتعاون 

 ة الدور الوقائي للهيئة ينسب :الفرع الثاني

الهيئة بتلقي تصريحات ختصاص دور الرقابي للهيئة من خلال عدم إة الينسبتظهر 
، والبرلمان وغيرها من الشخصيات الفاعلة والنافذة في رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة

في مجال مكافحة الدور الرقابي للهيئة  أضعفت، و التي ة السياسية والادارية في الدولةالحيا
هم الآليات التي بمقتضاها تستطيع الهيئة تحريك الرقابة أ ها  تعتبر من خاصة و أن  الفساد 

رئيس الأول ال ن  كما أ ،دة في التصريحات بالممتلكاتستغلال المعلومات الوار إمن خلال 
المسؤولين الأشخاص و  ناط له المشرع صلاحية تلقي تصريحاتأالذي و  للمحكمة العليا 

دون إستغلال المعلومات الواردة فيها المذكورين أعلاه يقتصر دوره على تلقي التصريحات 

                                                           

،ميييييييذكرة ماجسيييييييتير، تخصيييييييص "  3063 – 6999مأسسييييييية مكافحييييييية الفسييييييياد فيييييييي الجزائييييييير "بييييييياديس بوسيييييييعيود ، _ (1)
، 3062التنظييييييييييم و السياسيييييييييات العامييييييييية كليييييييييية الحقيييييييييوق و العليييييييييوم السياسيييييييييية، جامعييييييييية موليييييييييود معميييييييييري، تييييييييييزي وزو، 

 .630 – 669ص
قتراح وتنفيذ الكيفيات ا  تحديد و : دولي على الخصوص، بما يأتي يكلف قسم التنسيق والتعاون ال: " مكرر  62المادة _ (2)

من  36قامتها مع المؤسسات العمومية و الهيئات الوطنية الاخرى طبقا للمادة إوالإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب 
 ..."المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01/06القانون 

 .669ص باديس بوسعيود ،المرجع السابق، -(2)
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كتشف وقائع ذات إذا كان بإستطاعته تحريك الدعوى العمومية إذا إع ما ن المشر  لم يبي  كما 
 (1) .أم لا؟ئي اوصف جز 

الإدارة  الوثائق مقيدة بموافقةحق الهيئة في طلب المعلومات و  فإن  لى ذلك ضافة إإ
ر الهيئة تصطدم برفض  مر أن  حقيقة الأفي  المعنية  منح المعلومات لأسباب تتعلق بالس 
التحقيق وغيرها من العقبات التي يمكن أن تقف عائقا ية التحري و و البنكي أو سر  أالمهني 

، وترك إمكانية دارةعلى إعتبار أن المشرع لم يلزم الإ الهيئة بمثل هذه الوثائق أمام تزويد
تراه مناسبا وكافيا لتبرير على أي سبب  ايئة بناءوتبرير رفض التعاون مع الهحتجاج الإ

فض رغم ن  الر ، ومعنى هذا أيكون الرفض متعمدا لى اشتراطه لأنإ ، وهذا بالإضافةرفضها
 (2).قيام المسؤولية الجزائية في هذا الجانب ينفيصعوبة تصوره 

 تقييد سلطة الهيئة في تحريك الدعوى العمومية :الفرع الثالث

حق من الفساد ومكافحته  ايةع قد أعطى للهيئة الوطنية للوقالمشر   بالرغم من أن  
دها قي   نهأ لا  ، إذات الصلة بالفساد الوقائع ستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري فيالإ

لى وزير ل الملف إن تحو  لها إلى وقائع ذات وصف الجزائي بأفي نفس الوقت عند توص
ص لتحريك الدعوى العمومية عند بدوره يخطر النائب العام المختختام الذي حافظ الأ العدل

  (3).قتضاءالإ

ل الملف مباشرة من الفساد ومكافحته ليست مؤهلة لتحوي ةايقذا فالهيئة الوطنية للو إ
نما تكون ملزمة بإخطارإلى النائب العام وزير العدل بالمهمة، وهذا بخلاف ما كان  ، وا 

ل الذي خو   صريح بالممتلكاتالمتعلق بالت  الملغى و  97/03في ظل الأمر رقم  معمول به

                                                           

 .399حاحة عبد العالي ، المرجع السابق، ص -(1)
، مذكرة ماستر، تخصص قانون "الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري " زطيطو حورية،  -(2)

 . 93، ص3063إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم 01/06من القانون  33المادة  -(3)
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الجهة القضائية المختصة  صريح بالممتلكات إلى لجنة مختصة الحق في إحالة الملف إلىالت  
  (1).خطار وزير العدل، وهذا دون الحاجة إلى إعوى العموميةالتي يتعين عليها تحريك الد

ئي كتشاف وقائع ذات وصف جزانظام الإحالة إلى وزير العدل في حالة إ نبذلك نعتقد إ
 .فساد بمختف صورهقامة نظام فعال لمكافحة المسعى غير ملائم لترسيخ وا  

دارية مول به بالنسبة لباقي السلطات الإحالة هي نظام غير معهذه الإ كما أن  
منصوص عليها في قانون الشراف على التأمينات لجنة الإلى بالنسبة إفمثلا المستقلة 

جزائي فلها الحق في إخطار وكيل الجمهورية  ذا اكتشفت وقائع ذات وصفالتأمينات إ
مام القضاء دون دم قدرة الهيئة على إحالة الملف أع ن  وبالتالي فإ (2)مباشرةقليميا المختص إ

 لهيئة من الناحية الوظيفيةستقلالية اهي دليل على عدم إور بوزير العدل المر 
ه يترتب عن ن  دعوى العمومية فإومن خلال تقييد سلطة الهيئة في تحريك ال ، (3).الموضوعية
 : ذلك ما يلي

عل مر الذي قد يجالأ ،ة التقديرية للسلطة التنفيذيةالمتابعة القضائية خاضعة للسلط ن  إ _
 .رادة هذه السلطةالمتابعة القضائية متوقفة عن إ

جراءاتعارض مع مبدأ ضمان تحقيق قيود توهو ما ي ة زمن المتابعةطالإ_  المتابعة  وا 
 .فعالا رائم الفساد حتى يكون الردعالقضائية في ج

لمهمة يجعل من الهيئة مجرد جهاز إستشاري وليس تقريري فكان تكليف الوزير بهذه ا ن  إ_ 
رقابي هاز عتبارها جك الدعوى العمومية للهيئة بإتحريلو منح حق ع الجزائري ولى بالمشر  أ

 (4) .ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادل له مهمة تنفيذ الإو موك

 

                                                           

 (.ملغى)المتعلق بالتصريح بالممتلكات  97/03من الأمر رقم  61المادة  -(2)
 .206_200حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -(2)
 .27عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص -(3)
 .93زطيطو حورية، المرجع السابق، ص -(4)
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 ها السنوي ر عدم نشر الهيئة لتقري :الفرع الرابع

ن ترفع تقريرا سنويا للوقاية من الفساد ومكافحته على أع الهيئة الوطنية ألزم المشر   "
ومكافحته وكذا  الفسادمن لرئيس الجمهورية يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية 

  (1) ".قتضاءالإوالتوصيات المقترحة عند  النقائص المسجلة

أو في وسائل  شهار ونشر التقرير في الجريدة الرسميةإعلى ق بالنص ه لم يتطر  ن  أ إلا  
ة الوطنية الخاصة عما ورد في بعض النصوص التشريعيابتعادا مر الذي يعد علام الأالإ

، وسلطة الضبط للبريد والمواصلات على غرار مجلس المنافسة قتصاديبمجال الضبط الإ
    مع قواعد الشفافية تنافىلتقريرها السنوي ي ، وبالتالي فعدم نشر الهيئةسلكيةالسلكية و اللا

انون الوقاية من هم أهداف ق، والذي يعد من أ ين العام والخاصالنزاهة في تسيير القطاعو 
 (2).الفساد ومكافحته

 طنية للوقاية من الفساد ومكافحتهليات رقابة الهيئة الو آلى إطرق بعد الت  خير في الأ
يهدف الى  التحسيس فحسب بل لها دور تدخليدورها لا يقتصر على التوجيه و  نلاحظ أن  

جراءات الخاصة التي ع مجموعة من الإل لها المشر  و  خحيث  ،الكشف عن مظاهر الفساد
 .طارهاإتناسب مع الظروف التي تدخل في ت

نظرا لطبيعة الصلاحيات  دور وقائي يبقىه أن   اع دورها الرقابي إلا  تسغم من ابالر  ف
 غلبةن يتبي   هلوقاية من الفساد ومكافحتلدور الهيئة الوطنية ل فبتقييمنا عموما ،الممنوحة للهيئة

فقد أضعف المشر ع  ، إضافة إلى ذلكعمالها وصلاحيتهاأ قائي على و الستشاري و الطابع الإ
 .نظرا لكثرة العوائق التي تشوب منظومتها القانونية الرقابيإلى حد بعيد دورها 

 

 

 
                                                           

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم 01/06القانون  33المادة  -(1)
 .91 - 92عميور خديجة ، المرجع السابق ، ص  -(3)
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سية أمام يالأموال العامة من أكبر العوائق والعقبات الرئعتلى  عتتاا تعتبر ظاهرة الإ
هذه الظاهرة الإصلاح والتنمية والإستثمار، وذلك بالنظر إلى حجم الآثار السلبية التي ترتبها 

 .عتلى إقتصاايات الاول

رورة الإعتتراف واجهة هذه الظاهرة تباأ من خلال ضوبذلك يمكن القول أنّ سياسة م      
آثارها السلبية، ثم وضع الإستراتيجيات المناسبة لمكافحتها والقضا  عتليها، بوجوا المشكلة و 

حرص عتلى تجسياه من خلال وضع الأطر القانونية ما سعى إليه المشرّع الجزائري و  وهو
نشا  أجهزة تعمل عتلى تنفيذ الإستراتيجية الااخلية كقان ون الوقاية من الفساا ومكافحته، وا 

من الفساا ومكافحته  للوقاية  الهيئة الوطنية لوقاية من الفساا ومكافحته، حيث تعاّ لالوطنية 
 .الأجهزةهذه أهم  من

 ومكافحتهف بالوقاية من الفساا من خلال محاولة تحايا واراسة هذا الجهاز المكلّ ف      
نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري قا منحه الطابع الإااري والسلطوي، حيث تعتبر الهيئة سلطة 

الإاارية  السلطاتلم يلجأ إلى فكرة  من ثمّ يتبيّن أنّ المشرّع الجزائري قلة، و إاارية مست
يات فاقلهذه الهيئة، وذلك إستجابة للإت ةبل رغبة منه في تكريس الإستقلالي المستقلة صافة

الاولية التي صااقت عتليها الجزائر والمتعلقة بالفساا، وكذا ضمان رقابة مستمرة واائمة عتلى 
 .الأموال العامة

ها لافة إلى ذلك فقا زوات الهيئة بمجموعتة من الهياكل والأجهزة التي تكفل إض      
سلطات قات مع التربطها في سبيل أاا  مهمتها عتلاحيث  ممارسة اورها الرقابي بفاعتلية

سوا  كانت عتلى المستوى الوطني أو الاولي، إلّا أنّه في إطار ممارسة  الرقابية الأخرى 
من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساا ومكافحته لوظيفتها الرقابية، فإنّها أضطلعت بمجموعتة 

حيث تظهر الإختصاصات الإستشارية في مستوى أوّل  الصلاحيات المتنوعتة والمتعااة
 .ات التاخلية في مستوى ثانيختصاصوالإ

قترا يتجلىّ        ح تاابير تخص الوقاية من الاور الإستشاري للهيئة في تقايم توجيهات وا 
وكذا إعتااا البرامج التحسيسية والتوعتوية، بالإضافة إلى التقييم الاوري للأاوات الفساا 

هيئة وبذلك تبرز أهمية هذه المهام في إشراك ال القانونية الرامية للوقاية من الفساا ومكافحته،
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التي تشوب المنظومة تهاف إلى ساّ الثغرات  أنّها كمافي ممارسة السلطة التنظيمية، 
ر الأمثل للشؤون ل التسييالتي تكفّ ساهمة في وضع الإجرا ات القانونية من خلال الم

 .والأموال العمومية

والذي يظهر   يقلّ أهمية عتن الاور الإستشاري فهو لاأما بالرجوع إلى الاور التاخّلي       
رؤسا  من خلال إختصاص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساا ومكافحته بتلقي تصريحات 

فة إلى أهليتها بالإضاظيم، وكذا الموظفين المحاّاين بموجب التن س المحليةوأعتضا  المجال
ستغلال هذه التصريحات بالممتلكات، ارسة اورها الرقابي ضطلع الهيئة بمموحتى ت لاراسة وا 

 .ي في الوقائع ذات الصلة بالفسااالمشرّع صلاحية جمع الأالة والتحرّ  اخوّل له بفاعتلية أكثر

العملي من خلال ما توفره من  هذه الإختصاصات عتلى المستوى  وتظهر أهمية     
حيث تظهر أهمية العمومية، ضمانات تسهم في إضفا  الشفافية والنزاهة عتلى تسيير الأموال 

وتعزيز  بمؤسسات وأجهزة السلطة وموظفيها صريحات بالممتلكات في تطوير الثقةتلقي التّ 
ا أنّها تساهم في كم .الرقابة عتلى كل من يتولىّ وظيفة عتامة ويخضع لقانون مكافحة الفساا

ه من تحصّنتبعاه عتن الشبهات والتشكيك في برا ة ذمته و نفسه أيضا إذ حماية المكلّف 
ستغلاله لوظيفته فإنّه يوسّع  تماا الهيئة عتلى آلية جمع الأالة كما أنّ إعت .شبهات التربّح وا 

 .من الإستقلالية اويضمن لها الرقابة المستمرة ويكسبها نوعت هامن نطاق رقابات

الطابع الوقائي  هر لنا غلبةطرق إلى إختصاصات الهيئة فإنّه يظعتموما من خلال الت     
ه الصلاحيات لا يمنع من وجوا بعض ، حيث أنّ تمتّع الهيئة بهذامهامهم حسيسي عتلىوالت

 تظهر من خلال واقع عتملها الرقابيمن فاعتليتها، والتي  السلبية والعوائق التي تحاّ الآثار 
خلال عتام منح  من والذي نجاه يعكس قصورا في آاا  الهيئة وضعف في مراواية عتملها

أنّ عتام تمكين الهيئة من تلقي تصريحات كبار الشخصيات  كما ،زا الهيئة سلطة توقيع الج
الآلية في بالرغم من أهمية هذه  القيااية في الاولة من شأنه أن يؤثر عتلى عتملها الرقابي

 .الكشف عتن جرائم الفساا

الاور  وبهذا نخلص إلى تقايم مجموعتة من الإقتراحات التي تسهم في سبيل تفعيل      
 :و التي تظهر من خلال الرقابي للهيئة
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تكريس إستقلالية الهيئة عتن السلطة التنفيذية حيث نرى أنّه كلما كانت الهيئة مستقلة _  
  . وظيفيا وعتضويا كانت فعاليتها أكثر

ن وجوا أي مظهر من مظاهر و االسلطات المعنية بتقايم الوثائق الضرورية للهيئة  إلزام _ 
 .اتههمواجالإحتجاج في 

ح أعتضا  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساا ومكافحته صفة الضبط القضائي بشكل من_  
   .ح حتى يتمكنوا من آاا  وظائفهم بشكل أفضلصري
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  نصوص القانونيةال: أولا

المؤرخ في  69/834الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم _ 
المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في إستفتاء  70/21/2669
 ج ر 79/73/1729المؤرخ في  29/72المعدل بالقانون  28ج ر عدد 14/22/2269
 .28عدد

المتضمن القانون الأساسي للقضاة  74/76/1778المؤرخ  78/22القانون العضوي رقم _ 
 .70ج ر عدد

ج ر عدد  72/21/2667المتضمن قانون الأملاك الوطنية المؤرخ في  67/37القانون _ 
 .88ج ر عدد 1774يوليو  17ؤرخ في الم 74/28المعدل والمتمم بالقانون في  71

يتعلق بالتصريح بالممتلكات ج ر  2660يناير  22المؤرخ في  60/78الأمر رقم _ 
 (.ملغى) 73عدد

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  17/74/1772المؤرخ في  72/78 الأمر_ 
 .80وخوصصتها ج ر عدد 

 .02المتضمن القانون العقوبات ج ر عدد 27/22/1778المؤرخ في  78/27قانون رقم _ 

يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ج  17/71/1779المؤرخ في  79/72القانون رقم _ 
، ج ر 19/74/1727مؤرخ  27/77، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 28ر عدد

 99ج ر عدد 10/27/1727مؤرخ في  27/22الموافق عليه بموجب قانون رقم  77عدد
 .88ج ر عدد 71/74/1722المؤرخ في  22/27المعدل والمتمم بالقانون رقم 

يتضمن القانون الأساسي العام  14/71/1779المؤرخ في  79/71الأمر رقم _ 
 .21عدد للمستخدمين العسكريين ج ر

العام للوظيفة العامة  يتضمن القانون الأساسي 27/70/1779المؤرخ في  79/73الأمر _ 
 .89ج ر عدد



 قــائمــــــة المـــــــــراجع
 

 
84 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  2699يونيو  74المؤرخ في  99/277الأمر رقم _ 
 . 48، ج  ر عدد 17/21/1779المؤرخ في  79/11المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .30يتعلق بالبلدية ج ر عدد 1722يوليو  11المؤرخ في  22/27القانون _ 

 .21يتعلق بالولاية  ج ر عدد 12/71/1721المؤرخ في  21/70القانون _ 

يحدد قائمة الوظائف العليا  2667يوليو  17المؤرخ في  67/117المرسوم الرئاسي رقم _ 
 .32في الدولة بعنوان رئاسة الجمهورية ج ر عدد

فظ يتضمن التصديق بالتح 26/78/1778المؤرخ في  78/214المرسوم الرئاسي رقم _ 
على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية للأمم المتحدة بنيويورك 

 .19ج ر عدد 32/27/1773يوم 

يتضمن التصديق على إتفاقية  27/78/1779المؤرخ في  79/230المرسوم الرئاسي رقم _ 
 .18ج ر عدد 1773ليو يو  22الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في 

يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية  11/22/1779المؤرخ في  79/823المرسوم الرئاسي رقم _ 
 .08للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها ج ر عدد 

الذي يحدد كيفيات التصريح  11/22/1779المؤرخ في  79/827المرسوم الرئاسي رقم _ 
من القانون  9وظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة بالممتلكات بالنسبة للم

 .08المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ج ر عدد

المؤرخ في  79/823المعدل والمتمم للمرسوم رقم  21/98المرسوم الرئاسي رقم _ 
 .74ج ر عدد  70/71/1721

د قائمة الوظائف العليا يحد 2667يوليو  17المؤرخ في  67/110المرسوم التنفيذي رقم _ 
 .32بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، ج ر عدد 
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تتعلق بكيفيات تسليم الهيئة  26/78/1727المؤرخة في  78/27المذكرة التنظيمية رقم _ 
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التصريحات بالممتلكات المكتتبة من طرف الموظفين 

 .79/827إليهم في المرسوم الرئاسي العموميين المشار 

  الكتب: ثانيا

، دار هومة 6الطبعة أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، _ 
  .1774الجزائر،

، دار 27الخاص، الجزء الثاني، الطبعة  الجزائيأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون _ 
 .1727هومة، الجزائر، 

 .1727، دار الفكر، الأردن، 2أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، الطبعة _ 

لموارد البشرية ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير اسعيد مقدم_ 
 . 1727 ،، الجزائروأخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية

محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دون طبعة، دار الهدى  عبد الرحمان خلفي،_ 
 .عين مليلة، الجزائر

الجزائر ، علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الأول، دار الهدى، عين مليلة_ 
1721. 

سماعيل، عبد العال الديربي، جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية إ محمد صادق _
 .1723، المركز القومي للإصدار القانونية، القاهرة، 2الطبعة  والدولية،

 .1722، دار المجدد، الجزائر، 1ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة _ 

دون  ريعات العربية،التش د الرشوة والإختلاس مقارنة ببعضهنان مليكة، جرائم الفسا_ 
  .1727الجديدة، مصر،  دار الجامعة طبعة،

 .1721 زائردون طبعة، دار هومة للنشر والتوزيع، الج ،، نظرية المال العامحياوي أعمري _
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 والمذكرات الجامعيةالرسائل : ثالثا

 :الرسائل-1

حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه _ 
 .1723بسكرة، قانون عام،كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، 

دغو لخضر، القانون في ظاهرة الفساد والإعتداء على المال العام، رسالة دكتوراه _ 
 .1729، 2تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

 :المذكرات-2

مذكرة ماجستير  ،1721-2666باديس بوسعيود، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر _ 
تخصص التنظيم والسياسات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 .1727تيزي وزو، 

بن بشير وسيلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون _ 
وق، جامعة مولود الجزائري، مذكرة ماجستير، فرع قانون الإجراءات الإدارية، كلية الحق

 .1723معمري، تيزي وزو، 

بومزير باديس، النظام القانوني للأموال العامة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير كلية _ 
 .1721الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

رشيد بوسعيد، تطوير الآداء المؤسساتي لآليات مكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة ماستر _ 
داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح  تخصص تنظيم سياسي وا 

 .1728ورقلة،

رمزي بن صديق، دور الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية في ظل قانون الوقاية من _ 
الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستير، تخصص قانون جنائي كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .1723ورقلة جامعة قاصدي مرباح، 
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حمايلي مايسة، جرائم الصفقات العمومية بين النص والتطبيق، مذكرة ماستر، تخصص _ 
 .1727قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشيخ  العربي تبسي، تبسة، 

دغو لخضر، الحماية الجنائية للمال العام، مذكرة ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية _ 
 .والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنةالحقوق 

زادي صفية، جرائم الشركات التجارية، مذكرة ماجستير، تخصص قانون أعمال،كلية _
 .1729الحقوق والعلوم السياسة، جامهة محمد لمين دباغين، سطيف، 

زروقي مليكة، أساليب مكافحة الفساد في الإدارة المحلية، مذكرة ماجستير، تخصص _ 
 .1723إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

زطيطو حورية، الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري، مذكرة  -
ماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

1728. 

اقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل قانون المتعلق بالفساد زوزو زوليخة، جرائم الصف_ 
مذكرة ماجستير، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 

 .1721مرباح، ورقلة، 

سهيلة حملاوي، المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في ظل التشريع الجزائري مذكرة _ 
ائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ماجستير، تخصص قانون جن

1728. 

عميور خديجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص، في ظل التشرع الجنائي الجزائري مذكرة _ 
ماجستير، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، 

 . 1721ورقلة، 

ح بالممتلكات كآلية للحدّ من الفساد في الوظائف العليا في الدولة فاطمة عثماني، التصري_ 
  .وزو مذكرة ماجستير، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمّري، تيزي 
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كلية  لكحل سمية، مقومات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستير_ 
 .1728، 2ر الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائ

نداتي حيسن، آليات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص _ 
 .1728إدارة أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، 

 المقالات ا لعلمية: رابعا
اد رمزي حوحو، دنش لبنى، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الإجته_ 

 .القضائي، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، دون سنة

 النشرات: خامسا
 .1779، الجزائر، 97العددنشرة القضاة، _  

 المقابلات: سادسا

 .14/73/1720يوم بالجزائر  (حنيفي نسيمة)في الهيئة رئيسي مقابلة مع متصرف إداري _ 

 مواقع الإنترنيت: سابعا

 

-www.onplc.org.dz 

 مداخلة بعنوان من أين لك هذا بين هشاشة النصوص القانونية ونقص إرادة التفعيل _
Lab.univ-biskra.dz/fbm/images/FBM  
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